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 إلى من أجلسني على مقعد الدراسة , فغرس في نفسي حب العلم وأمدني بما     
  .أسعفني على تحصیلھ، أبي الغالي قدرني الله على طاعتھ

  
  التي كانت و لا زالت تتعب معي إلى من غمرتني بدعائھا و بحنانھا كیف لا و الجنة تحت قدمیھا  إلى

  والدتي العزیزة قدرني الله على طاعتھا
  إلى من كانوا رمزا للإخوة و الصداقة و الوفاء إلى أخواتي الأعزاء .

  إلى كل أصدقائي.
 .إلى كل  ھؤلاء اھدي ثمرة  ھذا العمل المتواضع 
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  إلى ینبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح و المثابرة ........  والدي العزیز وأمي الغالیة
  إلى من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتي و شبابي .......   إخوتي و أخواتي

  قلبي .............  أصدقائيإلى من ضاقت السطور من ذكرھم فوسعھم 
  إلى كل من لم یدخر جھدا في مساعدتي 

  إلى كل ھؤلاء اھدي ھذا العمل المتواضع 
  
  
  
  
  
  
  

  ر عبد الباسط  بالأعو
      
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

لي درب العلم و المعرفة ووفقني في انجاز هذا العمل اتوجه بجزیل الشكر و  أنارالحمد االله الذي  
بولیفة ستاذي الفاضل أنجاز هذا العمل . خاصة أبعید على  أوكل من ساعدني من قریب  إلىالامتنان 

نجاز هذا العمل بنصائحه و توجیهاته القیمة و الذي ساعدني كثیر أالذي رافقني طیلة  محمد عمران
  ز هذه المذكرة .نجاأفي 

  الكرام على قبولهم مناقشة هذا العمل أساتذتيبجزیل الشكر الى  أتقدمكما 
  رئیس لجنة المناقشة . محاظر ( أ ) ستاذ أ حساني محمد منیرـ الاستاذ 
  أستاذ محاظر (ب) . عیساني طهـ الاستاذ 
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  ورقلة .
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:                                                                                                                       مقدمة
في الآونة الأخیرة حدثت العدید من التغیرات في شتى المیادین السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة التي 
شهدها العالم في تبني فكرة الإقتصادي الحر و التخلي عن الإقتصاد الموجه من قبل معظم الدول و من 

الإنفتاح الإقتصادي نتج عنه  بین هذه الدول، الجزائر التي تبنت الإقتصاد الحر أو إقتصاد السوق هذا
تحریر الأسواق و ظهور منتجات عدیدة في السوق الوطنیة ، غرضها تلبیة حاجات المستهلك في أحسن 

                                                                                                                صورة ممكنة .
 43إلى جملة من الإصلاحات في التشریع الجزائري و لعل ذلك یتجلى في نص المادة  لذا لجأت الجزائر

" تكفل الدولة ضبط السوق ، و یحمي القانون حقوق المستهلك "   ) 1(1996من التعدیل الدستوري لسنة 
طرف یقر هذا النص إقرارا صریحا بضرورة الحمایة اللازمة للمستهلك في علاقاته المختلفة باعتباره ال

                                                                                               الضعیف في هذه العلاقات .
 )2( 02 - 89و قد عرفت الجزائر جملة من القوانین ساهمت في حمایة المستهلك تمثلت في القانون رقم 

د وسائل و آلیات تعنى بتوفیر الحمایة للمستهلك هو أمر فالحاجة إلى إیجا )3( 02 – 04و القانون رقم 
لا مفر منه سواء من خلال إعلامه أو تحذیره من المنتجات الخطیرة و غیر الآمنة و بیان طریقة التعامل 

معها و تناولها للغرض الذي خصصت لأجله .                                                           
 یحتم توفیر الضمان اللازم للمستهلك لا یمكن الاتفاق على إسقاطه. ما  طر المحیطة بمنتجكما إن المخا

إن الإشهار غیر المشروع یخرب العلاقة  التي تكون بین المعلن و المستهلك و یؤثر على إرادة المستهلك 
ي المستهلك فتأتي إرادته مشوبة بعیوب الإرادة ، من أجل هذا برزت ضرورة وضع ضوابط قانونیة تحم

من الإشهار التجاري و التي تهدف إلى إتخاذ الإجراءات و التدابیر اللازمة و الضروریة لمكافحة أسالیب 
الغش و إقتراح الوسائل الناجعة و الفعالة ضد الأعمال غیر المشروعة التي من شأنها إلحاق الضرر 

  بمصالح و سلامة المستهلك .

  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

.                         14، (ج . ر. ج . ج ) العدد  2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16دیسمبر المعدل و المتمم بالقانون رقم  08الدستور الجزائري المؤرخ في  – 1
 09، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك الملقى بموجب القانون   1989فبرایر سنة  07الموافق ل  1409رجب عام  1المؤرخ في  02 – 89القانون رقم  –2
 08الصادرة في  15، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ( ج ، ر ج ،ج) العدد  2005فبرایر سنة  25ق في المواف 1430صفر عام  20مؤرخ في  03 –

                  .                                                                                                                             2009مارس 
  .2004یونیو 27المؤرخ في  41( ج ،ر،ج ،ج) ، العدد  2004یونیو  23المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في  02 –04نون رقم القا –3
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هذا ما یبرز  أهمیة البحث في موضوع  حمایة المستهلك من الإشهار التجاري من خلال النصوص 
حمایة المستهلك هي في جوهرها حمایة للمجتمع بأسره .          القانونیة الناظمة لهذا المجال ذلك أن 

و من الأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع هي معرفة طبیعة الحمایة التي یوفرها 
المشرع للمستهلك و محاولة إیضاح مهام الأجهزة المنوطة بها حمایة المستهلك و كذلك الغش و الجشع 

ن العون الاقتصادي لما نشهده یومیا .                                                    الذي یمارسه المعل
و من بین الأهداف الأساسیة لدراستنا هي بیان الآلیات الرسمیة وغیر الرسمیة المكلفة بحمایة المستهلك و 

ي حمته حتى تكون كذلك  كشف أو بیان القوانین التي تهتم بحمایة المستهلك من خلال النصوص الت
إراداته حرة بالإضافة إلى تحدید الإجراءات الوقائیة والقضائیة من خلال النطاق التشریعي لحمایة 

  المستهلك من الاشهار التجاري الغیر مشروع وتحدید العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم .

 إشكالیة البحث :                                                                                    
لهذا الموضوع تقتضي الإجابة على الإشكالیة التالیة :                                                 

انونیة التي سنها المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ؟  ما مدى فعالیة الألیات الق
و قد اقتضت طبیعة الموضوع على المنهج الوصفي یعتمد على الإكتفاء بدراسة النص دون تحلیله ، و 

كذلك الاعتماد على المنهج التحلیلي من أجل تحلیل النصوص القانونیة التي احتوتها الدراسة وكیف 
المستهلك من الإشهارات التجاریة .                                                              حمت

و من أجل الإجابة على الإشكال المطروح اعتمدنا على جمع النصوص و القواعد القانونیة ، واستخلاص 
اللازمة للمستهلك .     أهم الأحكام المتعلقة بموضوع البحث مع تحدید مدى نجاحها في تجسید الحمایة 

و هذا وفق خطة مكونة من فصلین :                                                            
الفصل الأول : تعدد الجهات المكلفة بالحمایة .                                                   

الفصل الثاني : تنوع مظاهر الحمایة .



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  

  
  الفصل الأول

  تعدد الجهات المكلفة بالحمایة
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حمایة مصالح المستهلك أجهزة مختلفة و متعددة ذلك أن هذه الحمایة بحاجة إلى تظافر  تتشابك في
المرتبطة  بحقوق  الجهود في كافة المؤسسات الوطنیة سواء كانت إداریة أو غیر إداریة ، نظرا للإنتهاكات

المستهلك و الأضرار التي یتعرض لها .                                                             
من أجل ذلك قام المشرع الجزائري بإیجاد إلى جانب الإدارة (المبحث الأول) أجهزة متخصصة في مجال 

تمع المدني (المبحث الثاني ) تعمل على تطبیق الرقابة و الدفاع عن حقوق المستهلكین ، تنتمي إلى المج
و تنفیذ الأنظمة و القواعد و تكفل إحترامها .                                                      

                                                                             المبحث الأول : الإدارة 
ریة تلعب دورا فعالا في إمكانیة التطبیق الفعلي للقواعد القانونیة التي تحمي المستهلك من إن الهیئات الإدا

الجرائم الماسة به ، كونها صاحبة الإختصاص في تنفیذ هذه القواعد ، حیث تقوم الهیئات الإداریة 
           بإختلاف إختصاصاتها بالدور الفعال في حمایة مصالح المستهلك .                      

أمام هذه التحدیات كان لا بد على المشرع التدخل بوضع ترسانة من النصوص القانونیة و التنظیمیة 
المتعلق  03 -09الذي تم ألغاؤه بالقانون رقم  02 -  89فصدر أول قانون خاص بحمایة المستهلك رقم 

تدخل لتوفیر أكبر حمایة ممكنة بحمایة المستهلك و قمع الغش هذا الأخیر ألغى التزامات جدیدة على الم
للمستهلك .                                                                                        

ومن بین هذه الهیئات المكلفة بالرقابة و حمایة المستهلك بصورة أساسیة نجد وزارة التجارة (المطلب 
رك ( المطلب الثاني ) .                                       الأول) و مجلس المنافسة و إدارة الجما

المطلب الأول : وزارة التجارة                                                                  -
المتضمن تنظیم الإدارة السالفة الذكر یتبین أن هذه الوزارة  454 -  02بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم 

من مجموعة مدیریات تعمل تحت إشرافها بالإضافة إلى بعض الهیئات المتخصصة حیث تعتبر  تتكون
وزارة التجارة الناظم الأساسي للسوق و المستهلك .                                                     

                       _ الفرع الأول : المدیریات المركزیة                                          
الذي یعدل و یتمم المرسوم  2014ینایر  21المؤرخ في  18- 14من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

           المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة .  2002دیسمبر  21المؤرخ في  454 - 02التنفیذي رقم 
مدیریات و هي مدیریة مراقبة الممارسات و تضم المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش أربع 

مدیریة  - مدیریة مخابر التجارب و تحالیل الجودة  - مدیریة الجودة و الغش  -التجاریة المضادة للمنافسة 
      . )1(التعاون و التحقیقات الاقتصادیة 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــ                                                                                          ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
، ر، ج ،ج)  یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة (ج 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454 - 02المرسوم التنفیذي  04 _ أنظر المادة 1

  .   2002دیسمبر  22الموافق  85عدد
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و تكلف هذه المدیریة العامة بتحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة و قمع 
و مكافحة الممارسات المضادة للمنافسة و التجارة اللامشروعة ، السهر على توجیه برامج المراقبة الغش 

الاقتصادیة و قمع الغش و تنسیقها و تنفیذها ، إنجاز كل الدراسات و إقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم 
قییم نشاطات مخابر وظیفة المراقبة و عصرنتها ، توجیه نشاط المراقبة الاقتصادیة و قمع الغش ، ت
                          تجارب و تحلیل الجودة ، تعتبر هذه من بین عدة مهام تقوم بها هذه المدیریة .

، فإن مدیریة الجودة و الإشهار التابعة للمدیریة العامة )1( 18-14و بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
إقتراح كل التدابیر فیها یخص تطویر مخابر تحلیل  لضبط النشاطات و تنظیمها لم تعد تملك صلاحیة

الجودة و قمع الغش .                                                                                
المعدل و المتم حیث ألغیت  454 -  02و على خلاف لما كان علیه وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي 

، لها صلاحیات و مهام ولعل من أبرزها إقتراح مشاریع  18 -14م تنفیذي من مرسو  04بموجب المادة 
النصوص ذات طابع تشریعي و تنظیمي المتعلقة بترقیة الجودة و حمایة المستهلك و المساهمة في إرساء 
حق الاستهلاك ، بالإضافة إلى المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة      

                               افة الصحیة و الأمن المطبق في جمیع مراحل صنع المنتوجات و تسویقها .و النظ

كما تضم مدیریة الجودة و الإستهلاك أربعة مدیریات فرعیة و هي :                                
ت غذائیة مطابقة للمواصفات  و المدیریة الفرعیة لتقییس المنتجات الغذائیة و تقوم بعملیة إنتاج منتوجا

المعاییر التي نصت علیها القوانین و التنظیمات و كذلك المدیریة الفرعیة لتقییس المنتجات الصناعیة 
التي تعمل على الحرص بكل الوسائل المتاحة على إنتاج منتوج صناعي مطابق للمواصفات العالمیة 

لتي تحرص على أن تكون الخدمات المقدمة للمستهلكین بالأضافة إلى المدیریة الفرعیة لتقییس الخدمات ا
.                                                                                      أن تتمتع بمعاییر و مواصفات عالمیة 

ت التي إلى جانب ذلك المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة و حمایة المستهلك  تتمتع بمجموعة من الصلاحیا
منحها لها المشرع الجزائري و تتمثل في  المبادرة بالبرامج و الأعمال الإعلامیة  و التحسیسیة و الوقائیة 

                                                                           في مجال الجودة و حمایة المستهلك و تنفیذها . 

  .    )2( ستهلكین و المشاركة في تنشیط أعمالهاالتشجیع على إنشاء جمعیات الم -
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ                                                                  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    ــــــــــــــــــــــ

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، یعدل و یتمم المرسوم  2014ینایر  21المؤرخ  في  18 – 14المرسوم التنفیذي رقم  - 1
                                                        .                                         2014سنة  04( ج . ر. ج .ج  ) عدد  545 -  02التنفیذي رقم 

القانون مالكي محمد الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة , الطور الثالث ل,م : د _ في  –2
  . 160ص  2018_ 2017ا ید , تلمسان , (تخصص قانون المنافسة  و الاستهلاك ) كلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلق
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                                                                الفرع الثاني : الهیئات المتخصصة 
أوكل المشرع مجموعة من المهام و الصلاحیات الخاصة بحمایة المستهلك إلى مجموعة من الهیئات 

انونیة و التنظیمیة .                                المتخصصة  من خلال مجموعة من النصوص الق
                                                         أولا : المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03 - 09من قانون  24قام المشرع الجزائري بموجب المادة 
  355 -12لحمایة المستهلكین ، كما نظم أحكامه بموجب المرسوم التنفیذي  بإنشاء المجلس الوطني

من المرسوم  02، و یعتبر هذا المجلس جهازا إستشاریا و حسب المادة  2012أكتوبر  02المؤرخ في 
یقوم بإقتراح تدابیر من شأنها أن تساهم في تطویر و ترقیة حمایة المستهلك و إبداء  355 -12التنفیذي 

في ذلك .                                                                                      رأیه 
من المرسوم السابق في إطار إختصاصاته بآراء و یقترح تدابیر لها علاقة  22یدلي المجلس حسب المادة 

نتوجات المعروضة في على الخوض بالمساهمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها الم
السوق ، و تحسینها من حمایة صحة المستهلكین و مصالحهم المادیة و المعنویة ومشاریع و القوانین و 
التنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على الإستهلاك و كذا على شروط تطبیقها ، البرامج السنویة 

منتوجات و حمایة المستهلكین ، جمع المعلومات لمراقبة الجودة وقمع الغش ، إستراتجیة ترقیة الجودة ال
الخاصة بمجال حمایة المستهلكین و إستغلالها و توزیعها ، برامج و مشاریع المساعدة المقررة لصالح 

.       )1(جمعیات المستهلكین ، التدابیر الوقائیة لضبط السوق ، آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین 
على أن المجلس یتكون من ممثل واحد بعنوان  355 - 12لمرسوم التنفیذي من ا 03و تنص المادة 

و الجماعات المحلیة ، الموارد المائیة و الفلاحیة و التنمیة الریفیة التجارة و الصحة و  الداخلیة  وزارات
السكان و إصلاح المستشفیات ، الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار 

ل ، الصید البحري و الموارد الصیدیة ، الطاقة و المناجم ، التضامن الوطني  و الأسرة إلى جانب الإتصا
المتمثلة في المراكز الجزائریة لمراقبة النوعیة و الرزوم  عضو واحد بعنوان الهیئات و المؤسسات العمومیة

طني للصحة العمومیة ، المعهد المعهد الوطني للطب البیطري ، المركز الوطني لعلم السموم ، المعهد الو 
الوطني لحمایة النباتات ، المعهد الجزائري للتقییس ، المعهد الوطني للملكیة الصناعیة ، الدیوان الوطني 

  للقیاسة القانونیة ، الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة ، الغرفة الوطنیة للفلاحة .  

  

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    ـــــــــــــــــ
آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة الطور الثالث ل . م . د ، تخصص قانون زكریا بعون ،  -1

    . 190ص  2017 -  2016أعمال  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الإخوة  منتوري ، قسنطینة     ، 
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یة المستهلكین المؤسسة قانونا، بالأضافة إلى عن كل جمعیة حما  و كذلك بعنوان الحركة الجمعویة
و تتكون من خمسة خبراء في مجال حمایة المستهلكین و أمن جودة المنتوجات   الشخصیات الخبیرة

م الوزیر المكلف بحمایة المستهلك  .                                                       )1(یختارهُ
                                                    تحلیل النوعیةثانیا : شبكة مخابر التجارب و 

عضو و رئیس و خمسة نواب ینتخبون لمدة ثلاث سنوات و ینقسم إلى  65تتشكل من مجلس یضم 
خمسة لجان یشرف علیها و ینشطها نواب الرئیس و هي لجنة تأمین النوعیة ،لجنة الصیانة و التجهیز، 

.                                        )2(القیاس و الموازین، لجنة طرق التحلیل لجنة الإعلام العلمي،
اللجان بوضع خطة العمل یعرض على مكتب المجلس للمناقشة و إثرائه و المصادقة علیه.        و تقوم

و تهدف شبكة مخابر التجارب و التحالیل النوعیة إلى تطبیق سیاسة ترمي إلى حمایة الإقتصاد الوطني 
یا للربح و ضمان أمن حمایة صحة المستهلك ، خاصة بعد أن أصبحت فیه السوق الجزائریة مجالا مغر 

.                             )3(السهل و السریع إن العكس على الإقتصاد الوطني و صحة المواطن 
                                                          ثالثا : المركز الجزائري لمراقبة النوعیة  

لمعنویة و الإستقلال المالي ، و هو یعتبر المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة ا
 08المؤرخ في  147 – 89موضوع تحت وصایة وزیر التجارة ، أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

و  2003سبتمبر  30المؤرخ في  318 – 03، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1989غشت 
تحقیق السیاسیة الوطنیة في مجال النوعیة  المعدلة و المتممة في إطار 03تتمثل مهامه حسب المادة 

لاسیما المساهمة في حمایة صحة و أمن المستهلكین و مصالحهم المادیة و المعنویة ، ترقیة الإنتاج 
الوطني للسلع و الخدمات ، التكوین و الإعلام و الإتصال و تحسیس المستهلكین لهذه المهام جاءت 

على أن یدیر  318 – 13من المرسوم التنفیذي رقم  07ة على سبیل المثال لا الحصر و تنص الماد
المركز مدیر عام و یزود بمجلس توجیه بالإضافة إلى لجنة علمیة تقنیة ، یعین المدیر العام للمركز 

  .  )4(حسب الإجراءات التنظیمیة المعمول بها و بناء على إقتراح من وزیر المكلف بالنوعیة 

  
     

               
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــ                                                                            ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                             ــــــــــــ
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین و  2012أكتوبر  02المؤرخ في  355 -  12من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة   -1

              .           2012أكتوبر سنة  11ه الموافق ل  1433ذو القعدة عام  25، مؤرخة في  56إختصاصه ، (ج . ر. ج .ج ) ، عدد 
      علي بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، عین م       -2
                           .                                                               63علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع نفسه ، ص  -3
  . 205و  202زكریا بعون ، مرجع سابق ، ص  –4
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رابعا : شبكة الإنذار السریع                                                                     
المتعلق بالقواعد  2012مایو  06المؤرخ في  203-12أنشأت هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، حیث تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال متابعة المنتوجات التي 
طیرة ، حیث تتولى تشكل أخطار على صحة المستهلكین و أمنهم و تطبیق التدابیر المتعلقة بمتابعة الخ

الإدارة المركزیة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش و كذا مصالحها الخارجیة هذه المهام 
بالإضافة إلى بث شبكة الإنذار السریع عن طریق التواصل مع شبكة الإنذار السریع الجهویة و الدولیة 

.                )1(عیات خاصة جمعیة المستهلك كما تتبادل المعلومات مع مختلف النقابات و الجم
حیث تتولى هذه الشبكة مراقبة كافة أنواع السلع و الخدمات الموجهة إلى الاستعمال النهائي للمستهلك في 

جمیع مراحل عملیة العرض للاستهلاك باستثناء المنتوجات التي تخضع لأحكام تشریعیة و تنظیمیة 
                                                             . )2(بیة و المواد و المستحضرات الكیمیائیة خاصة كالأسمدة و الأجهزة الط

                                                         الفرع الثالث : دور الولایة و البلدیة في حمایة المستهلك 

ما القانون ، ممثلین بالوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي تتمتع الولایة و البلدیة بصلاحیات خولها له
لحمایة المستهلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، كل حسب مجاله و تخصصه الإقلیمي و الصلاحیات 

                                                                                                               القانونیة المخولة له .

                                                                                    أولا : دور الولایة في حمایة المستهلك

الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكین و ذلك بإشرافه عن  یعتبر الوالي مسؤولا عن إتخاذ
المدیریة الولائیة للتجارة التي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة و التحقیقات الإقتصادیة و مراقبة  

 ، و بصفته ضابط الشرطة القضائیة یعتبر مسؤولا عن ضمان حمایة المستهلك. )3(النوعیة و قمع الغش 
على أنه : " یسهر الوالي على وضع المصالح 07 – 12من القانون رقم  108و فقد نصت المادة 

الولائیة و مؤسساتها العمومیة و حسن سیرها و یتولى تنشیط و مراقبة نشاطاتها طبقا للتشریع المعمول 
                   .                                                                   )4(بهما " 

فتطبیقا لهذا النص فإنه مكلف بتوفیر جمیع الوسائل المادیة المعمول بها قصد تحقیق ذلك في إطار تنفیذ 
  السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المستهلك ، بصفته المسؤول عن ضمان و صحة و سلامة المستهلك .  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ                                                              ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــ
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،فرع القانون مدني   –دراسة مقارنة  –معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك  -1

                             .                                           130، ص 2017الأساسي ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، 
، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات جریدة  12مایو  06المؤرخ في   203-12من المرسوم التنفیذي رقم 19أنظر المادة  -2

                                .                                                              2012ماي 09، الصادر بتاریخ  28رسمیة عدد 
 86، ص  2005كالم حبیبة ،" حمایة المستهلك " ،مذكرة ماجستیر فرع العقود والمسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة الجزائر ، - 3
 29الصادرة بتاریخ  12دة الرسمیة رقم المتعلق بالولایة، الجری 2012فبرایر  21المؤرخ في  07/  12من قانون الولایة رقم  108المادة  - 4

                                                                                           . 2012فبرایر
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و من صلاحیاته إتخاذ الاجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستهلك ، كسحب 
ل على رأي أو إقتراح من المصالح المختصة .                       المنتوج أو إتخاذ قرار غلق المح

كما أنه هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمایة حقوق المستهلك على المستوى المحلي 
وذلك من خلال إشرافه على المدیریات الولائیة للمنافسة و الأسعار التي تنشط في مجال المنافسة 

.                                                         )1(اقبة النوعیة و قمع الغش والأسعار و مر 
كما یتولى المجلس الشعبي الولائي ، مع المجالس الشعبیة البلدیة بالسهر على تطبیق أعمال الوقایة 

ة في الصحیة ، و إتخاذ الإجراءات الموجهة لتشجیع إنشاء هیاكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصح
المؤسسات التي تستقبل الجمهور ، و في مواد الإستهلاك یمكن للولایة أن تنشئ مصالح عمومیة في عدة 

.  )2(میادین من بینها حفظ الصحة و مراقبة النوعیة و تنشأ هذه الأخیرة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي
                                    ثانیا : دور البلدیة في حمایة المستهلك                       

، بعدة  )3(خول المشرع للبلدیة ممثلة برئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط الشرطة القضائیة 
صلاحیات في هذا المجال لعل أهمها سلطة مراقبة نوعیة المنتجات و الخدمات و مكان تصنیفها و 

تأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و المقاییس القانونیة تخزینها و نقلها و كیفیة عرضها للإستهلاك و ال
                   . )4(و التنظیمیة و إتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على العدالة  

و یمارس رئیس المجلس البلدي وظائفه في مجال واسع ، و یطبق سلطاته في مجالات غیر منتظمة 
لضمان صحة المستهلك ، هذا ما یفسر توسع مفهوم النظام العام الذي یسمح بإدماج حمایة المستهلك في 

مستهلك من إطار إنشغالات السلطة الإداریة العامة ، فوظیفة الضبط الإداري الهادفة إلى حمایة ال
المخاطر المتوقعة على صحة المواطن هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسهر دون أن تتخلى 

عنها كلیا لصالح الهیئات اللامركزیة ، و الدور الذي تقوم به السلطات المحلیة في هذا الإطار غالبا ما 
لهیئة التنفیذیة للبلدیة و ممثلها تمارسه و هي تمثل الدولة ، و بها أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو ا

القانوني من جهة ، و هو ممثل الدولة على مستوى تراب البلدیة من جهة ثانیة فهو بهاتین الصفتین 
  . )5(یتدخل لحمایة النظام العام و منه الصحة العمومیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ                                                                  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                    ـــــــــ
مة لنیل شهادة المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، مذكرة مقد 03 - 09صیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  -1

.                            96، ص  2014 – 2013الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص قانون أعمال ، جامعة قسنطینة ، 
           .           15، المتعلق بالولایة (ج . ر.ج .ج) العدد  1990أفریل  07المؤرخ في  09 – 90من القانون رقم  78 – 76المادة  -2
یونیو  03الصادرة بتاریخ  37، یتعلق بالبلدیة ، (ج . ر. ج . ج) رقم  2011یونیو  22المؤرخ في  10/ 11قانون رقم  92أنظر المادة  - 3

2011                                                                                                                   .                   
.                                                                                         63علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق ص  - 4
الوطني حول المنافسة و عبد المجید طیبي ، " دور الضبط الإداري في حمایة المستهلك من خلال اختصاص الهیئات اللامركزیة " ، الملتقى  - 5

  .  05كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة  ص  2009نوفمبر  18و  17حمایة المستهلك یومي 
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المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش نصت على دور رئیس  03 -  09من القانون  25و في المادة 
فات و قمعها " بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان المجلس الشعبي البلدي في معاینة المخال

الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم ، یؤهل للبحث و معاینة أحكام هذا القانون أعوان 
قمع الغش تابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك " .                                                 

نهم أن رئیس المجلس الشعبي البلدي مهمته قمع حالات الغش بإعتباره حاملا لصفة یستخلص م -
الضبطیة القضائیة عن طریق مراقبة و معاینة المخالفات و الجنح المنصوص علیها بموجب القانون    

 .                                                                            )1( 03 – 09رقم 
                   المطلب الثاني : دور مجلس المنافسة و إدارة الجمارك في حمایة المستهلك 

للمنافسة ضوابط و قیود ینبغي على المتعاملین الإقتصادین إحترامها ، و ذلك بتجنب مختلف أنواع 
بإقامة إجراءات  الممارسات الاحتكاریة الماسة بالمنافسة ، وقد سعى المشرع للحمایة من هذه الممارسات

خاصة لقمع و ردع هذا النمط من المخالفات ، و قد حول هذه المهمة لمجلس المنافسة بإعتباره جهازا 
خاصا و مستقلا یتمتع بسلطات واسعة في مجال الضبط و ینظم المنافسة و ردع الممارسات المنافسة  

لرقابیة ذات البعد الإستراتیجي تتمیز لها . كما تعتبر الجمارك هیئة رقابیة نظامیة من هیئات الدولة ا
بطبیعة مركبة أو مزدوجة تجمع في طیاتها عدة خصائص إقتصادیة ، مالیة و أمنیة  و صلاحیتها الكثیرة  

                          .  )2(تطبق القوانین الجمركیة و النظم الأخرى لصالح العدید من الدوائر الوزاریة  

نافسة                                                                 الفرع الأول : مجلس الم
المشرع  نجد أنه قد أوكل لمجلس المنافسة نوعین من   )3(باستقراء مختلف الأحكام التي جاء بها 

      الصلاحیات : صلاحیات ذات طابع استشاري و رقابي و صلاحیات ذات طابع ردعي .

 

 

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ                                  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  ــــــ
 – 16ي عیشة بوزید ، " دور الإدارة المحلیة في حمایة المستهلك " مداخلة في الملتقى الوطني الخامس ، " الحمایة القانونیة للمستهلك " ، یوم -1

                .                                                                                  04، جامعة المدیة ، ص  2012ماي  17
قني سعدیة ، جرائم الأضرار بمصالح المستهلك ، مذكرة ماجستیر دراسة مقارنة  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص قانون أعمال  - 2

              .                                                                       177، ص  2009 - 2008جامعة محمد خیضر بسكرة 
 05 – 10المتعلق بالمنافسة و القانون رقم  03 – 03المعدل و المتمم للأمر 12 – 08المتعلق بالمنافسة و القانون رقم  03 – 03الأمر  –3

                     یر .الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة و س 241-11المتعلق بالمنافسة ، المرسوم التنفیذي رقم  03 – 03الذي یتمم و یعدل الأمر رقم 
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الوظیفة الإستشاریة و الرقابیة                                                              أولا :  
المتعلق بالمنافسة على أنه "یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل  03 – 03من الأمر  35نصت المادة 

مسألة ترتبط بالمنافسة ..."  و حسب هذه المادة تكون الإستشارة إختیاریة من طرف الجماعات المحلیة  
الهیئات الإقتصادیة و المالیة ، والمؤسسات و الجماعات المهنیة و النقابیة ، وكذا جمعیات المستهلكین  

للهیئات القضائیة المختصة طلب إستشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضایا المطروحة علیها و كما 
                                                                                  . )1(المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة  

بعض الأشخاص ، قبل إقدامها على تصرف ما له علاقة  و بالنسبة للإستشارة الإلزامیة یتم طلبها من قبل
بموضوع المنافسة ، إذ یرى المشرع أن من شأن هذه التصرفات الإخلال بقواعد المنافسة ، مما یستدعي 

، فالحكومة ملزمة بإستشارة المجلس في المسائل  )2(إستشارتها لمجلس المنافسة مسبقا لإبداء رأیه فیها 
ثناء التفكیر في وضع نصوص تنظیمیة من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة ، لاسیما المتعلقة بالمنافسة أ

عندما یتعلق الأمر بنصوص تنظیمیة تتضمن إجراءات جدیدة تتعلق بممارسة مهنة معینة ، أو تحدید 
                                                   أسعار ...الخ .                                                 

كما تلزم المؤسسات الإقتصادیة بإستشارة مجلس المنافسة عن بعض المشاریع أو الممارسات التي ترغب 
.                                                                             )3(في الشروع فیها  

بداء ا لرأي بمبادرة منه ذلك في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من یتمتع كذلك بسلطة إتخاذ القرار و إقتراح وإ
شأنه ضمان الضبط الفعال في السوق و تشجیع المنافسة في القطاعات التي تنعدم أو تكون غیر متطورة  

كما یمكن للمجلس أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة التابعة لمصالح وزارة التجارة 
 .  )4(تحقیق أو خبرة حول مسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن إختصاصه  إجراء أي مراقبة أو

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ                                                                     ــــــ
بلاش لندة ، " دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافسة للمنافسة " أعمال الملتقي الوطني ، المنافسة و حمایة  - 1

                                         283، ص  2009نوفمبر  18و  17المستهلك ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة أیام 
یتعلق  2008جوان  25، المؤرخ في  12 - 08المتعلق بالمنافسة (المعدل و المتمم ) بالقانون  03 – 03من الأمر  36أنظر المادة  – 2

،  2010غشت  15المؤرخ في  05 – 10، المعدل و المتمم بالقانون  رقم  2008جویلیة  02الصادرة في  36بالمنافسة (ج . ر. ج . ج) عدد 
                                                                                                   .                        46(ج . ر. ج .ج) عدد 

                                                                                                                                  16معة مولود مع ، صعیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، و الممارسات التجاریة مذكرة لنیل شهادة  الماجستر في القانون ، فرع الأعمال ، جا

           .                                                                                                      285بلاش لندة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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                                                                            ثانیا : الوظیفة الردعیة 
قبل أن یصدر مجلس المنافسة قرارات إزاء الممارسات المقیدة للمنافسة تتخذ أمامه إجراءات خاصة  

مختلفة كإجراء التحقیقات من أجل تحوله في ذلك مختلف النصوص القانونیة و التنظیمیة صلاحیات 
إثبات بما لا یدع مجالا للشك وقوع الممارسات و الأفعال المحضورة ، و هكذا فإن عبء الإثبات یقع 

علیه و هذا مبدأ تقلیدي في قانون العقوبات و نقل إلى مجال تطبیق قانون المنافسة رغم أن هذا القانون 
                                                                           . )1(لیس له طابعا جنائیا 

بعد النهایة من التحقیق الأولى یتم وضع تقریر ختامي للقضیة یسجل فیه ما ورده المحقق في التقریر 
الأول و یبینه المخالفات المرتكبة و یقترح القرار الذي یتعین إتخاذه ثم یودع لدى المجلس لیبادر بعده 

                     .)2(س مهمة تبلیغ الأطراف مع تحدید الجلسة التي یتم الفصل فیها في القضیة الرئی
و إذا خلصت التحقیقات التي یقدم بها مجلس المنافسة من الأفعال التي أخطر بها أنها تشكل إحدى 

ات بتوقیع جزاءات الممارسات المنافیة للمنافسة ، فإن المجلس یملك سلطة واسعة و ذلك بقمع الممارس
                                                                      مالیة ضد الأطراف المعنیة .

حیث یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات جزائیة واسعة ، حیث خصة المشرع بسلطة تسلیط جزاءات مالیة 
                                               . )3(و یكون تقدیرها حسب طبیعة المخالفة المرتكبة  

                                                                      الفرع الثاني : إدارة الجمارك 
تلعب إدارة الجمارك دورا فعالا في الدول الحدیثة إذ أوكلت لها عدة مهام إلى جانب تلك المتعلقة بمراقبة 

                                                            خروج الأفراد و البضائع .حركة دخول و 
                                                     أولا : حمایة المصالح الإقتصادیة للمستهلك 

ذا السلع في تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها الرسوم الجمركیة حتى لا تزید من أسعار ه
السوق ، و لكي لا یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة ، فقد أقر المشرع وضع نوعین من الرسوم على 
البضائع ، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة و بضائع تخضع لرسوم عالیة و هي تلك البضائع 

 )4(%  45التي تخضع للحقوق و الرسوم التي تتجاوز نسبتها 
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ                                                                                   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ     ــ

لبحوث الإداریة ، المجلد كثو محمد الشریف " حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة " مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، الصادرة عن مركز التوثیق و ا - 1

                                                                                                                        . 364ص  2002،  23، العدد  12

ع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود أرزقي زوبیر " حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة " مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فر  - 2

                                                                                                         . 170، ص  2011معمري ، تیزي وزو 
م  الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزویر ، ج الثاني ، دار هومة ، ط أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص بجرائ -3

  . 227، ص  2008الثالثة ، الجزائر 
  .  172أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص  -4
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كما أنها تقوم بدور فعال لا یقل أهمیة عن باقي الأجهزة الأخرى في حمایة المستهلك ، حیث تنص  
نون الجمارك في الفقرة الأولى "یمكن لأعوان الجمارك ... أن یقوموا بمعاینة المخالفات من قا 241المادة 

.                                                                         )1(الجمركیة و ضبطها " 
الدولة بما فیها  فإدارة الجمارك تقوم بدور الرقابة على كامل مجال المحیط الجمركي المتمثل في إقلیم

المیاه الداخلیة و الإقلیمیة و الفضاء الجوي الذي یعلوها ، كما یطبق التشریع و التنظیم الجمركیان على 
جمیع البضائع المستوردة من الخارج أو المصدرة  كما یشمل البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة 

بذلك  فهي تقوم بحمایة المستهلك ، كما تقوم تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلیة للاستهلاك ، و 
بعملیة الفحص و هي جمیع التدابیر القانونیة و التنظیمیة التي تتخذها للتأكد من الواردة في التصریح    

.                                                                                     ) 2(و الوثائق 
                                                           و سلامة المستهلك  ثانیا : ضمان أمن

مكرر من قانون الجمارك على أنه " یعتبر ممارسة غیر مشروعة عند الإستراد كل  08تنص المادة 
إستراد لمنتوج یكون موضوع إغراف أو دعم بحیث یلحق ضررا ، عند عرضه للإستهلاك أو یهدد بإلحاق 

هام لمنتوج وطني مماثل أو یعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمیة إنتاج وطني مماثل ".      ضرر 
فحسب هذه المادة فإن المنتوجات التي یتم إستیرادها و تشكل خطرا على صحة المستهلك فإنها تعتبر من 

ة بها. قبیل الممارسات غیر المشروعة و تخضع للحجز و یتم إتلافها وفق النصوص التنظیمیة الخاص
كما یصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فیها إلى إدارة الجمارك 

.                    )3( عند هذا الخروج ، و یمكن أن یرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك
لیة عند إستراد المنتوجات ، و ویجب مراعاة توافر المقاییس و المواصفات القانونیة الجزائریة و الدو 

تدعیمها لحمایة المستهلك وضع جهاز خاص لرقابتها و إخضاعها للتحالیل المخبریة قبل جمركتها ، حتى 
یتم التأكد من أن المنتوج یستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك و أنه مطابق لشروط تداوله و نقله و 

عمقة سلبیة ، فسیسلم للمستورد مقرر رفض دخول المنتوج تخزینه ، أما إذا كانت الفحوصات العامة و الم
  . )4(إلى الجزائر و یتم تحویل هذا المنتوج من الحدود الجزائریة على مسؤولیة و تكالیف المستورد 

  
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ                                                                                      ـ

یولیو سنة  21المؤرخ في  07 – 79، یعدل و یتمم القانون رقم  1998غشت سنة  22مؤرخ في  10 – 98من قانون رقم  241المادة  -1
.                                                                  1998أوت  23الصادرة في  61، و المتضمن قانون الجمارك ، عدد  1979

                                ، المرجع السابق .                                      10 – 98قانون رقم  05،  04،  01أنظر المواد  -2
، المرجع السابق .                                                                                    10 – 98القانون رقم  147المادة  – 3
،سنة  15ذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة تلیلي لطیفة ، الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق ، م - 4

  . 53، ص  2007 – 2004
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و تقوم إدارة الجمارك في سبیل حمایة المستهلك بكافة إجراءات المعاینة و التفتیش و الإفصاح  عن 
لتعریفة  و جمیع البضائع المستوردة إلى الجزائر و المصدرة منها ، وبناء على ذلك فهي تتولى  تطبیق ا

تحصیل الضریبة الجمركیة ، و تنفیذ القرارات الصادرة من الجهات الحكومیة المختصة ، و ضبط الجرائم 
و المخالفات ، حمایة للإقتصاد و المستهلك معا .                                                

                                                      المبحث الثاني : مؤسسات المجتمع المدني 
أولت الدولة أهمیة لإنشاء جمعیات حمایة المستهلكین نظرا للانفتاح الإقتصادي على السلع و الخدمات 

المتنوعة المعروضة على المستهلكین سواء من طرف منتجین وطنیین أو أجانب ، حیث تعمل على 
، و قد خولها القانون عدة صلاحیات تقوم بها .    مساعدة الأجهزة الرسمیة و تتقاسم معها المسؤولیة 

لكن هذه الجمعیات تأثیرها الإجتماعي ضعیف بحیث تنقصها القاعدة الشعبیة و التي بدونها تبقي دائما 
.                                            )1(عاجزة عن القیام بنشاطاتها المحددة ضمن أهدافها 

                                                          حمایة المستهلك المطلب الأول : جمعیات 
إن جمعیات المستهلكین في الجزائر تخضع من حیث إنشائها و تنظیمها و تسیرها إلى القانون         

.                                                         2012جانفي  21المؤرخ في  06 -12رقم 
و المتعلق  03 -  09و قد إعترف المشرع بدور الجمعیات في حمایة المستهلك بموجب القانون رقم 

بحمایة المستهلك و قمع الغش حیث أفرد في الفصل السابع و تحت عنوان" جمعیات حمایة المستهلك " 
مهام و تنظیم جمعیات حمایة المستهلك في سبیل حمایة مصالح  21- 22 – 23 – 24المواد : 

.                                                                                   )2(المستهلكین 
                                                   الفرع الأول : مفهوم جمعیات حمایة المستهلك 

دي لمدة محدودة أو غیر تعرف الجمعیة على أنها تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاق
محدودة ، و یشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم و وسائلهم تطوعا و لغرض غیر مربح من أجل 

ترقیة الأنشطة و تشجیعها ، لاسیما في المجال المهني و الإجتماعي و العلمي و الدیني و التربوي 
یندرج موضوع نشاطاتها و أهدافها ضمن والثقافي و الریاضي و البیئي و الخیري و الإنساني و یجب أن 

الصالح العام و أن لا یكون مخالف للثوابت و القیم الوطنیة و النظام العام و الآداب العامة و أحكام 
 .  )3(القوانین و التنظیمات المعمول بها 

ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ                                              ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   ــــــ
 .                                                                                                        66علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق ، ص  - 1

نیل شهادة الماجستیر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم مكي سارة ، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة ل -2
.                                                                         42ص  2016،  2015السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة 

، صادر في  02، یتعلق بالجمعیات ( ج ، ر ، ج ، ج ) ، العدد  2012جانفي  12المؤرخ في  06 – 12من القانون رقم  02أنظر المادة  -3
  . 2012جانفي  15
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إن جمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون ، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من 
خلال إعلامه و تحسیسه و توجیهه .                                                               
وهي هیئات تطوعیة و غیر حكومیة ، یؤسسها نشطاء من أفراد المجتمع المدني بإختلاف ثقافتهم و 
إختصاصاتهم ، لا تهدف إلى الربح ، و إنما تهدف لحمایة حقوق المستهلك من الممارسات المخلة 

و رفع  بحقوقه و ضمان الدفاع عنها عن طریق تنویره و توعیته بما له و ما علیه من حقوق و واجبات
.                                    )1(الدعاوي القضائیة نیابة عنه ضد جشع التجار و المحتكرین 

                                                الفرع الثاني : تأسیس جمعیات حمایة المستهلك 
رد تأسیسها و المشكلة من تكتسب جمعیة حمایة المستهلك الشخصیة المعنویة و الأهلیة المدنیة بمج

أشخاص طبیعیین أو معنویین ، یتم تأسیسها من قبل عشرة أعضاء على الأقل بالنسبة للجمعیات البلدیة 
و خمسة عشر عضوا بالنسبة للجمعیات الولائیة منبثقین عن بلدیتین على الأقل ، و واحد وعشرین 

یات على الأقل ، و خمسة و عشرین عضوا بالنسبة للجمعیات ما بین الولایات منبثقین عن ثلاثة ولا
بالنسبة للجمعیات الوطنیة منبثقین عن أثني عشرة ولایة على الأقل ، و یمنح وصل التسجیل في حالة 

قبول الملف القانوني من طرف البلدیة في حالة الجمعیات البلدیة و من طرف الولایة في حالة الجمعیات 
لفة بالداخلیة في حالة الجمعیات مابین الولایات أو الوطنیة ، و الولائیة و تمنح من طرف الوزارة المك

تعتبر بعد تسلیم التصریح التأسیس معتمدة قانونا .                                                   
اكات إما بالنسبة للموارد المالیة التي تعتمد علیها الجمعیات في نشاطاتها فالقانون حدد هذه المواد في إشتر 

الأعضاء و عوائد نشاطات الجمعیات و أملاكها ، و كذا الهبات النقدیة و العینیة و الوصایا و مداخیل 
جمع التبرعات ، أما الإعانات الأجنبیة فلا یتم قبولها إلا بعد موافقة الدولة علیها و بالنسبة للإعانات 

                                     .               )2(المالیة المقدمة من طرف الدولة إحتمالیة 
                                                       المطلب الثاني : دور جمعیات حمایة المستهلكین 

یمكن أن یكون لجمعیات حمایة المستهلك دور هام في عدة مجالات نستطیع أن نوجزها أساسا في 
لمشرع لهذه الجمعیات صلاحیات هامة تسهل علیها القیام المجال الوقائي و العلاجي ، حیث وضع ا

 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش .  03 – 09بمهام تضمن تحقیق أهدافها ، و هذا وفقا للقانون 

  

  
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ                            ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ                                                               ــــــــــــــــــــــ

المركز الجامعي  2008أفریل  23و  22بختة دندان ، دور جمعیات المستهلك ، مداخلة مقدمة للملتقى الرابع حول حمایة المستهلك ، یومي  -1
                                                            .                                                   1طاهر مولاي بسعیدة ، ص

  المتعلق بالجمعیات . 06 -12من قانون  30، 29،  17،  02المواد  -2
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                                                                      الفرع الأول : الدور الوقائي 
ئي الهدف منه منع وقوع الضرر على المستهلك ، هذا الإجراء تقوم جمعیات حمایة المستهلك بدور وقا

الإحترازي یتخذ عدة أشكال كالتحسیس و مراقبة الأسعار و هذا بهدف خلق وعي و ثقافة استهلاكیة  لدى 
المستهلك و من خلالها یكون مؤهلا لحمایة نفسه بمساعدة هذه الجمعیات التي بدونها لن یستطیع بمفرده 

الهام .                                                                               لعب هذا الدور 
                                                                 أولا : الدور التحسیسي و الإعلامي

ه و ماله  و لا من الواجبات الأساسیة للجمعیات تحسیس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه و صحت
یقتصر دورها على ذلك بل یتعداه إلى توعیة و تحسیس أصحاب القرار حول أهمیة الإجراءات الوقائیة 

.                                                           )1(التي یجب إتخاذها لحمایة المستهلكین 
لام و تحسیس و توجیه المستهلك على ضرورة إع 03 – 09من القانون رقم  21فقد نصت المادة 

كضمانة أساسیة لحمایته و ذلك بالنص على أن : " جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا 
للقانون ، تهدف إلى ضمان  حمایة المستهلك من خلال إعلامه و تحسیسه و توجیهه و تمثیله " .    

تنویر المستهلكین و تزویدهم بالمعلومات الهامة  كما یجب على جمعیات حمایة المستهلك في هذا الإطار
عن خصائص السلع و الخدمات المعروضة في الأسواق المحلیة و ذلك لمساعدته عن المفاضلة و 

الإختیار المناسب تماشیا مع رغبة المستهلك ، بهذا الدور یتمكن المستهلك تجنب الكثیر من التكالیف 
لجهد فیتجنب الوقوع في السلع المغشوشة ، و بالتالي یحافظ على المادیة الباهظة و یوفر له الوقت و ا

.                                                       )2(صحته و یصبح قادرا على المطالبة بحقوقه 
و من أجل تنویر المستهلكین تقوم الجمعیات بتنظیم أیام دراسیة و ملتقیات  وكل اللقاءات المرتبطة 

 .         )3( ، كما تقوم بإصدار و نشر نشرات و مجالات و وثائق إعلامیة لها علاقة بهدفهابنشاطها 

                                                                              ثانیا : مراقبة الأسعار 
سلطة التي تخول لها ذلك إن جمعیات حمایة المستهلك لیس من مهامها تحدید الأسعار و لا هي تمتلك ال

و لكن لا نغالي إن قلنا أنها قادرة على التأثیر في إتجاهات الأسعار بشكل غیر مباشر ، من خلال 
  .  )4(تشكیل رأي ضابط عبر وسائل الضغط المختلفة  

  

  
ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ                                                                                        ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

.                                                                                       66خمیس ، المرجع السابق ، ص علي بولحیة بن بو -1
.                                                                                          158معرف عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  - 2
، المتعلق بالجمعیات .                                                                                      06 – 12من قانون  24ادة الم - 3
  .  04بختة دندان ، مرجع سابق ، ص  -4
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هذا بالرغم من المخالفات التي تعاینها جمعیات حمایة المستهلك ، حیث تقوم بإخبار السلطات المختصة  
إلا أن القانون لم یمنحها أیة سلطة رقابیة و لم یخول لها القیام بإجراءات كالتي منحت لأعوان مصالح 

ص المستندات التجاریة  و مراقبة الأسعار و ضباط أعوان الشرطة القضائیة كالبحث عن المخالفات تفح
المحاسبیة ، حریة الدخول إلى المحلات التجاریة و أماكن الإنتاج و التخزین و القیام بتحقیقات و تحریر 

.                                                                                       )1(محاضر 
منح كل نشاطات المجتمع المدني من بینهم الجمعیات نفس  هذا ما یجب العمل على تحقیقه مستقبلا من

الدور التي تقوم به مؤسسات الدولة .                                                               
                                                                    الفرع الثاني : الدور العلاجي 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش   03 – 09و القانون  06 - 12ع في القانون رقم أجاز المشر 
لجمعیات حمایة المستهلك في حال وقوع أضرار على المستهلك من طرف المتدخل ، في حال یصبح 

الدور الوقائي لها عدیم الجدوى ، إلى اللجوء إلى وسائل ردعیة دفاعیة تتمثل في مقاطعة السلع و 
مات ، و القیام بالإشهار المضاد .                                                               الخد

                                                                                أولا : الإشهار المضاد 
وضة في السوق بإستعمال نفس یتحقق ذلك عن طریق نشر إنتقادات عن المنتجات أو الخدمات المعر 

الوسائل المستعملة في الإعلان ، یكون بإتباع هذه الجمعیات لطریقتین هما النقد العام و النقد المباشر ، 
.                      ) 2(بالنسبة للنقد العام یتم بنقد بعض نماذج الإنتاج مما یكشف عن حریة التعبیر

.                )3(في نقد منتوج معین بذاته لخطورته أو لعدم فعالیته أما بالنسبة للنقد المباشر فیتمثل 
إن الدور الذي منحه المشرع الجزائري لجمعیات حمایة المستهلك لا یتیح لها تجاوز دورها في حریة 

الدعایة فعلیها إلتزام الحذر و التجرد لتجنب الوقوع في أخطاء قد تضر بمصلحة المتدخل دون المستهلك 
مقصود بالمصلحة هنا المصلحة المشروعة كما هو الشأن بالنسبة لما قامت به إحدى جمعیات حمایة و ال

المستهلك بوهران من الدعایة المضادة في حصة إذاعیة حیث صرحت بوجود منتجات خاصة غیر 
صالحة للتغذیة في السوق مع ذكر الشركتین المسؤولتین ، و إسناد حق الرد تم تنفیذ تصریحات هذه 

.                                                      )4(الجمعیة 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ                                                             ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                         ــــــــــــــــــــــــ

لمنافسة و حمایة المستهلك " صبایحي ربیعة ، " الفعالیة أحكام و إجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائري " ، الملتقى الوطني حول " ا – 1
.                                                                                        24، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ص  2009نوفمبر  18و  17یومي 
  . 159، ص  1986ة مقارنة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، الطبعة  الأولى ، السید محمد عمران ، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد ، دراس2    

Mkhamcha , La protiction de consmmateur en droit algérine  Revu IDARA ,Volume 5 , N 2 , 1995 , P 61 .  et Kahloula - 3           

م القانونیة و سامیة لموشیة  " دور الجمعیات في حمایة المستهلك " ، مجموعة أعمال الملتقى الوطني حمایة المستهلك في ظل إقتصاد السوق ، معهد العلو  - 4

    . 287، ص  2008أفریل  14و  13الإداریة ، المركز الجامعي بالوادي ، یومي 
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لحدیث عن خطأ جمعیات حمایة المستهلك في إستعمال حق النقد و  كأصل عام فإنه لا مجال ل   
بإعتباره مظهرا من مظاهر حریة التعبیر ، فعلى العكس من ذلك إذا كان هذا النقد صادر من تاجر تجاه 
منافسه فهذا غیر جائز لأنه یمثل توجیها للتاجر أو منتجاته و خدماته ، و تقوم معه المسؤولیة التقصیریة 

.                                                                 )1(منافسة غیر مشروعة بإعتبارها 
                                                                         ثانیا : الدعوة إلى المقاطعة 

ذي قام في فرنسا بشأن لم ینص  المشرع على شرعیة هذا الأسلوب ، لكن نشیر إلى الجدل القضائي ال
من یطالب بتطبیقه و بین من یطالب بإلغائه  نظرا لما یلحقه من خسائر بالمهنیین ، و تم حسم الأمر 

بأخذ حل وسط مفاده أن الأمر بالمقاطعة لیس بالتصرف الخاطئ من الجمعیة لكن شرط ألا تتعسف في 
المشرع الجزائري عن هذا الأسلوب إستعماله و یترتب على ذلك إضرار بالمتدخل ، و في ظل سكوت 

فالأصل هو مشروعیته بشروطه المرتبطة بعدم التعسف في إستعماله ، و لا یكون هناك تعسف متى كان 
.                            )2(هو الوسیلة الأخیرة بعد إستفاء الطرق الأخرى التي تحمي المستهلك  

لمحترفین بحال إتخاذ ذلك بشأنهم ، إذ یتوقف مصیرهم حیث یحقق إجراء المقاطعة نتائج وخیمة على ا
بمدى إستجابة جمهور المستهلكین لذلك الأمر ، فكان من الضروري التطرق لأسلوب المقاطعة سواء من 
جانب قانون حمایة المستهلك أو قانون المنافسة و من الأجدر أن یتم سن نص قانوني یعترف لجمعیات 

صراحة ، ومن جهة أخرى تنظیمه ، كوجوب إخطار مجلس المنافسة بذلك  حمایة المستهلك بهذا الإجراء
قبل التطرق لإجراء مقاطعة منتوج أو متدخل و كذا تحدید مدة معینة توجه مباشرة للمحترف الذي ثبتت 
مخالفته إما لقواعد المنافسة النزیهة أو لقانون حمایة المستهلك فإنه لا یلجأ إلى هذا الأسلوب إلا كحل 

.                                                                                            )3( أخیر
و یبقي نجاح الدعوة إلى المقاطعة مرهون بمدى إستجابة المستهلك لها فلا یمكن أن تصل هذه الدعوة 

انت المنتوجات التي أدت إلى الغایة المرجوة منها في الحین فلا أحد یؤیدها أو یستجیب لها مهما ك
  بالجمعیة إلى طلب مقاطعتها .

  
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ                                                                                              ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 .       686ص  2006محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ( دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ) ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، سنة  - 1

ال ، كلیة نادیة بن میسة ، الحمایة الجنائیة للمستهلك  من منتوجات و الخدمات المغشوشة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون أعم - 2

                        .                                            165، ص  2009 – 2008الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

  . 219أرزقي زبیر ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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خلاصة الفصل الأول                                                                                
قبل أن تكون المصالح الإداریة معنیة بذلك  إن عملیة حمایة المستهلك تقع على عاتق المستهلك بحد ذاته 

و بالتالي فالأمر یتطلب منه أن یكون على درجة كبیرة من الوعي لحقوقه و هو ما یعبر عنه حالیا 
بالثقافة الإستهلاكیة ، و من جهة أخرى فإن هذا السلوك سیدفع مختلف الأعوان الإقتصادیین إلى مراجعة 

                           عیدا عن كل أنواع الضغط أو الإستغلال .علاقاتهم معه وفقا لما یطلبه و ب
كما تتكشف ضرورة أن یكون هناك تعاون بین قوى المجتمع المدنیة و الرسمیة ، و هو ما یمكن إعتباره 
المدخل الأساسي لإحداث التغییر المطلوب ، لأن المستهلك الفرد سیكون هو الذي یصنع التغییر إذا ما 

ك ، فإن سلوكه الیومي في مراقبة السلع و التأكد من معلوماتها و نوعیتها و إصراره  على الشكوى أراد ذل
لدى جمعیات حمایة المستهلك و الهیئات الرقابیة هو الذي سیضغط على الجمیع و سیحدد مصیر تطویر 

                                                                                         الإقتصاد .
إذن المستهلك هو الذي یحدث التوازن ، لأنه آخر من یصله المنتج ، أما سكوته و لا مبالات  وضعف 

  إطلاعه سیؤدي إلى استمرار الفساد و الغش و غلاء الأسعار .

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  الفصل الثاني
 تنوع مظاهر الحمایة
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متزاید سلب إرادته مما أدى للإبداع  و الإستهلاكفرضت الحمایة للمستهلك حیث أصبح نمط الإنتاج 
الإشهاري إلى حدود مفروضة لا تهدف فقط إلى حمایة أصحاب الحقوق المنافسة ، فقد أتسع نطاقها 
لتنظیم الرسالة الإشهاریة و ذلك لأسباب من النظام العام ، تجد مصدرها في نصوص قانونیة لحمایة 

الإشهار الحقیقي هو إمداد المستهلك بقدر وافر من  المستهلك من الإشهارات المضللة و الكاذبة فهدف
المعلومات حول السلعة أو الخدمة موضوع المعاملة .                                                  
و قد یتسبب الإشهار الكاذب و المضلل في إلحاق ضرر بالمستهلك وقد یرقى إلى درجة جریمة متوافیة 

رة الإشهارات غیر المشروعة لم تحظ بتنظیم خاص .                    الأركان ، لكن رغم خطو 
فالإشهار التجاري یعد سلاح ذو حدین ، بإعتباره نقطة وصل بینه و بین المستهلك و إعلامه ، في نفس 

الوقت یعد وسیلة للتضلیل و الكذب على المستهلك ، مما أدى بالمشرع إلى إیجاد حلول توفر الحمایة 
للمستهلك .                                                                                   الفعالة 

و منه سنقسم هذا الفصل إلى حمایة وقائیة (المبحث الأول ) و حمایة قضائیة (المبحث الثاني)           
                                                                 المبحث الأول : الحمایة الوقائیة

وضع المشرع قواعد قانونیة و مبادئ أخلاقیة تحمي المستهلك و تجنبه الوقوع في دوامة التضلیل و 
الكذب الذي یلعبه المعلن عن طریق الإعلام الذي هو حق للمستهلك و یجب على المعلن الإلتزام به 

هذا الأخیر في خطر یهدد حیاته و سلامته .                                             لتفادي إیقاع 
و تتمثل الحمایة الوقائیة للمستهلك في إحترام الرسالة الإشهاریة للقواعد الواردة في النصوص القانونیة ، و 

وجب علیه مراعاتها لتحقیق التي تفضي إلى الإلتزام بالمبادئ العامة التي تقید حریة المعلن و التي یت
الحمایة للطرف الضعیف و هو المستهلك .                                                            

                                                       المطلب الأول : شروط الرسالة الإشهایة 
مانات تكفل حمایة المستهلك من الإشهارات ، و بموجب نصوص قانونیة متفرقة سعى المشرع لوضع ض

ذلك من خلال تنظیم الرسالة الإشهاریة قبل صدورها ، و هذا عن طریق تبیان جملة من الإلتزمات و 
الشروط الواقعة على عاتق المعلن ، و التي تتمثل أساسا في ضرورة إعلام المستهلك من خلال الرسالة 

رار الشراء عن كل وعي و بكل حریة .                            الإشهاریة ، حتى یتسبب له إتخاذ ق
                                                             الفرع الأول : تحدید الرسالة الإشهاریة 

إن الرسالة الإشهاریة مهما كان السند الإشهاري المستعمل ، یجب أن تكون معرفة و محددة الهویة و 
من  12الإشهار المجهول و غیر المعروف في التلفزة و الإذاعة أو الصحافة طبقا لنص المادة یمنع 

 )1(القانون الدولي للممارسات الصادقة و الأمینة في مجال الإشهار 
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ                                                                                      ـــــ

  . 84، بن عكنون ، الجزائر ، ص  2004ب القانونیة للإشهار ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر عیاطة بن سیراج نایلة ، الجوان - 1
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فیتعین على المعلن تقدیم كل المعلومات الضروریة للمستهلك المتلقي الرسالة الإشهاریة بصفة تجعله 
التقید بها  یقتنع بها و یتخذ قرار الشراء ، فالرسالة الإشهاریة بدورها یجب أن تتوفر على شروط یجب

لإضفاء المشروعیة علیها كل ذلك بلغة یفهمها و صحة البیانات و تطابقها .                         
                                                                               أولا : لغة الإشهار

. )1( البلاغات الإشهاریة باللغة العربیة " على أنه " تبث 101-91من المرسوم التنفیذي  43نصت المادة 
حیث  70 - 74كما تم التأكید على ضرورة إستعمال اللغة العربیة في الإشهار بموجب المرسوم التنفیذي 

تنص المادة الأولى منه على أن  الإشهار التجاري الذي یوضع و ینشر في التراب الوطني یجب أن یعبر 
منه على أنه " تثبت  56فقد  جاء في المادة  222 -16رسوم التنفیذي أما الم )2(عنه باللغة العربیة 

.                                                  )3(الرسالة الإشهاریة باللغة العربیة أو بالأمازیغیة "  
إلى و منه ضرورة إستعمال اللغة الوطنیة سواء كانت اللغة العربیة أو الأمازیغیة في الإشهار یرمي 

تحسین إعلام الجمهور بسلع و الخدمات .                                                          
غیر أنه یمكن إستعمال اللغة الأجنبیة في الإشهار كعضو مكمل للغة العربیة لكن شرط أن تكون ترجمة 

، 70-74المرسوم التنفیذي للنص أو نقلا عنه ، هذا ما نصت عنه المادة الأولى الفقرة الثانیة من 
فإستعمال اللغة العربیة هو حمایة المستهلك و تجعله یعلم بحقیقة المنتوج و میزاته و طریقة إستعماله و 

خطورته .                                                                                        
و سهلة و یفهمها المتلقي ، كما أن اللغة العربیة تعتبر من  كذلك لا بد من الإعتماد على عبارات بسیطة

الرموز السیادیة للدولة الوطنیة و المكرسة في الدستور .                                            
ثانیا : صحة البیانات                                                                                

یمكن للإشهار أن یكون صادقا بصفة مطلقة ، لأن المعلن لا یقول كل الحقیقة لأنه یركز فقط على  لا
مزایا السلع و الخدمات ، فیبقي على الجمهور التزود بالوعي و الفطنة عند  تلقیه الرسالة الإشهاریة و 

  . )4(لا إنفعالیة  تمحیص المعلومات المشهر عنها ، فالمعلن یقدم على عرض الإشهار بصفة عقلانیة

  
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ                                                                                  ـــــــــــ ــ ـــــــــ

، المتضمن منح إمتیاز عن الأملاك الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال  1991أفریل  20المؤرخ في  101 - 91المرسوم التنفیذي رقم  - 1
.             1991أفریل  24، الصادر في  19للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة للتلفزیون (ج ، ر، ج ، ج ) عدد المرتبطة بالخدمة العمومیة 

، المتضمن تعریب الإعلانات الخاصة بالإشهار التجاري (ج ، ر، ج ، ج ) عدد  1974أفریل  03المؤرخ في 70 -74المرسوم التنفیذي رقم  -2
                                                                                                          . 1974أفریل  09الصادر في   29
، الذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني أو البث الإذاعي  2016أوت 11المؤرخ في  222/ 16المرسوم التنفیذي رقم  - 3

.                                                                                     2016أوت  17الصادر في  48(ج ، ر، ج ، ج ) عدد 
.                                                     25، ص  1992المصري أحمد ، الإعلان ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  - 4
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ه الإشهاریة على تزوید المستهلك بمحتوى الإشهار و المعلومات الواردة حول و یقوم المعلن في رسائل
السلعة أو الخدمة المعلن عنها ، بحیث تكون كل صفة یذكرها المعلن حول هذه الأخیرة موجودة بالفعل 

من  08. كما یجب مراعاة مبدأ الصدق و الأمانة ، لتجنب تضلیل المستهلك و هذا حسب المادة ) 1(فیها 
المتعلق بتحدید قواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  التي تنص على أنه       02 -04لقانون رقم ا

" یلزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت و حسب طبیعة المنتوج 
                                . )2(بالمعلومات النزیهة و الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة ..." 

و علیه یتعین على الرسالة الإشهاریة أن تقتصر على سرد خصائص السلع المعروضة في السوق بكل 
موضوعیة و الابتعاد عن كل ما هو ذاتي و خیالي و تجنب المبالغة ، حیث یتمكن المستهلك من إختیار 

                                                    عن وعي ما یناسبه .                         
الفرع الثاني الضوابط الواجب إحترامها في الرسالة الإشهاریة                                        
إلى جانب إلتزام المعلن بمبادئ الصدق و الأمانة في إیصال المعلومات الواردة في الرسالة الإشهاریة و 

یفهمها المتلقي ، علیه أن یراعي الآداب العامة للمستهلك بإحترام هذا الأخیر في أخلاقه   من خلال لغة
                و قیمه ، حتى یضمن المعلن نجاح رسالة الإشهاریة و كسب ثقة الجمهور المستهدف .

                أولا : إحترام الرسالة الإشهاریة للنظام العام و الآداب                            
تتوقف حریة المعلن في الرسالة الإشهاریة عند حد إنارة بصیرة المستهلك للتعرف على حاجاته و إشباعها 
و مساعدته على إتخاذ قرار الشراء ، فإحترام الآداب العامة و النظام العام من الركائز الأساسیة و العامة 

إشهاره بإحترام الآداب العامة و عدم مس كرامة لكل تصرف قانوني ، و علیه فإن المهني یلتزم في 
.                                                     )3(الجمهور الذي سیكون مستهلكا فیما بعد 

فالآداب العامة هي تلك الأسس الأخلاقیة التي تهدف إلى حفظ كیان المجتمع ، و تشكل الجانب الخلقي 
لا یتجزأ منه ، إذ أن النظام العام یقصد به مجموعة المبادئ الأساسیة التي  للنظام العام ، فهي بذلك جزء

یقوم علیها المجتمع ، سواء كانت سیاسیة ، إجتماعیة خلقیة أو إقتصادیة ، و أهم هذه الأسس التي تعد 
في  جوهریة هي الأسس الأخلاقیة ، و منه فإن الإشهار الجید ، هو ذلك الإشهار الذي یترك اثارا حمیدة

    .)  4(المجتمع 

  
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .                           134، ص  2012سعید عدنان خالد كوثر ، حمایة المستهلك الإلكتروني ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة  – 1
 27، الصادر  41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، (ج . ر. ج . ج ) عدد  2004أوت  15المؤرخ  02- 04قانون رقم  – 2

 ، معدل و متمم .                                                                                                               2004جوان 
.                                               268، ص  2012علي فیلالي ، الالتزامات النظریة العامة للعقد ، موفر للنشر ، الجزائر   - 3
                            . 50، ص  1981أحمد عادل راشد ، الإعلان ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ،  - 4
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ث المشرع المعلن على إستحاء إشهاراته من الأصالة الجزائریة و أن یعرف كیف یضعها في قالب فقد ح
 . )1(المعاصرة ، و أن تكیف الإشهارات الغریبة و المستوردة قبل بثها وفق العادات و الآداب الجزائریة  

ة و كذا ترغیبه بالشيء فعلى المعلن أن یكتفي بإلفات نظر المتلقي و إهتمامه بمحتوى الرسالة الإشهاری
                                        المعلن عنه ، و ذلك عن طریق الإشهار المهذب و التخلق .

ثالثا : إحترام الرسالة الإشهاریة للقیم الأخلاقیة و الإجتماعیة                                         
و لذلك فإن  ،) 2(یة التي تحكم علاقة المستهلكین فیما بینهم إن القیم هي مجموعة من المتغیرات الإجتماع

للإشهار دور أساسي في التعبیر عن قیمنا الأخلاقیة و الإجتماعیة ، و التي تختلف من جماعة لأخرى و 
لذلك یسعى المعلن للبحث عن نقطة تطابق هذه الأخیرة من حیث الآراء و القیم ، ثم یجسدها في رسالته 

،  )3(تي تحقق الهدف المرجو منها و هو إقناع المستهلك ، و دفعه لإقتناء السلع و الخدمات الإشهاریة ال
دون أن یخدش القیم الأخلاقیة و الاجتماعیة و بناء على ما تقدم فإن الحمایة القانونیة الوقائیة للمستهلك 

لتزام بالمبادئ العامة التي تسعى في الإشهارات التجاریة تتمثل في احترام الرسالة للقواعد القانونیة ، و الا
                             . )4(إلى تقیید حریة المعلن لتحقیق الحمایة للطرف الضعیف و المستهلك  

و بالنسبة لمحتوى الرسالة الإشهاریة ، یجب أن یكون مطابق للحقیقة و في حدود إحترام الأشخاص و 
التمییز العنصري أو الجنسي ، و تكون خالیة من العنف ، و  بالتالي یجب أن تكون خالیة من التفریق و

       أن لا تحتوي على عناصر بطبیعتها تكون منافیة للإعتقادات الدینیة ، الفلسفیة  و السیاسیة . 

المطلب الثاني : القیود الواردة على الإشهارات التجاریة                                             
الشروط العامة الواجب توفرها في الرسالة الإشهاریة و إحترامها قبل إصدار هذه الأخیرة التي إلى جانب 

بموجبها تضمن نوعا من الحمایة المسبقة و الوقائیة للمستهلك المتلقي ، نجد أن الإشهار التجاري یخضع 
لتجاریة  أیضا لشرط خاص لابد من مراعاته و المتمثل في الترخیص المسبق لبعض الإشهارات ا

بإلاضافة  للإشهارات المحضورة  فقد منعت بعض الإشهارات حول بعض السلع و الخدمات .         
                          الفرع الأول : الحصول على ترخیص مسبق لبعض الإشهارات التجاریة 

و بلغة المستهلك إضافة إلى إشتراط أن تكون الرسالة الإشهاریة للمعلن واضحة و محددة و صادقة ، 
الوطنیة حتى یفهمها ، و ضرورة إحترام النظام العام و الآداب العامة ، لابد من الحصول على ترخیص 

مسبق و ذلك لممارسة بعض الإشهارات التجاریة .                
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ                                                                               ــــــــــــــــــــــ

فاتح بن خالد ، حمایة المستهلك من الإشهار التجاري أو المضلل ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص ، تخصص قانون أعمال  – 1
.                                                                      67، ص  2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف ، 

 .                                                                                             45فاتح بن خالد ، المرجع السابق ، ص  -2
شهاریة في الجزائر ، مجلة جیل الأبحاث القانونیة ، العدد السابع ، جامعة جیلالي الیاس ، بلیدي سمیر ، القواعد الوقائیة المنظمة للرسالة الإ -3

 .                                                                                                        67، ص  2016سیدي بلعباس ، 
                                        . 67المرجع نفسه ، ص  -4
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                                                           أولا : محل الرسالة الإشهاریة سلع معینة 
إن المنتوج الوحید الذي یخضع إلى الترخیص المسبق یتمثل في المواد الصیدلانیة ، و هذا ما یؤكد 

الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة  المتعلق بالإعلام 286 - 92المرسوم التنفیذي رقم 
منه على أنه " لا یمكن القیام بعمل یخص المنتجات  06المستعملة في الطب البشري ، في المادة 

الصیدلانیة ، قبل الحصول على تأشیرة إشهار یسلمها الوزیر المكلف بالصحة بعد إستشارة لجنة مراقبة 
مدة  09نتجات الصیدلانیة و موافقتها على ذلك " و بینت المادة الإعلام الطبي و العلمي الخاص بالم

سنوات مع إمكانیة السحب للتأشیرة للمعلن عن طریق الوزیر المكلف بالصحة بنفس  5صلاحیة و هي 
الطریقة التي منحت له .                                                                            

فتنص على انه " لا تمنح التأشیرة إلا لقاء جمیع عناصر الإشهار وفق ما یجب أن ینشر   10أما المادة 
أي على المعلن الراغب في الحصول على التأشیرة علیه تقدیم مشروع عن الرسالة الإشهاریة  )1(علیه " 

             لأن البیانات الواردة سوف یتم وضعها في صلب التأشیرة ذاتها .                       
ثانیا : إستعمال لغة أجنبیة تكملة للنص الإشهاري                                               

الأصل أن الرسالة الإشهاریة تكون باللغة الوطنیة كما سبقت الإشارة إلیه إلا أن المشرع سمح للمعلن 
ملة للنص العربي و ذلك كأن یذكر بإستعمال اللغة الأجنبیة في نصه الإشهاري شریطة أن تكون مك

كلمات لا یجد لها مرادفا ملائما باللغة الوطنیة أو كأن یذكر كلمة تعود الجمهور على إستعمالها في 
.                                 )2(الحیاة الیومیة سواء كانت إسما أصلیا أو علامة تجاریة لسلعة ما  

، لم تنص  )3(المتعلق بالإعلام   05 – 12القانون العضوي رقم  بموجب 70 – 90و بعد إلغاء القانون 
منه التي  40مواده على أحكام تتعلق بالإشهار أو عن الهیئة المختصة بمنح الترخیص بإستثناء المادة 

تنص على ما یلي : " تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة 
لمالي و تتولى بهذه الصفة على الخصوص ما یأتي : السهر على إحترام المقاییس المعنویة و الاستقلال ا

  في مجال الإشهار و مراقبة هدفه و مضمونه ... " .

  
ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــ                                                                                ــــــــــــ
، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي حول المواد  1992جویلیة  06المؤرخ في  286/  92من المرسوم التنفیذي  10،  09،  06المادة  -1

.                                                                     53، ج ، ج) عدد الصیدلانیة ذات الاستعمال في الطب البشري ( ج ، ر
 2006قندوري خدیجة ، حمایة المستهلك  من الإشهارات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، قانون الأعمال ، بن عكنون الجزائر،   - 2

                                                                                               .                                       55ص
  . 2012جانفي  15، الصادر في  02المتعلق بالإعلام (ج ، ر، ج ،ج) عدد  2012جانفي  10المؤرخ في  05 – 12قانون عضوي رقم  - 3
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لسمعیة البصریة فقد أوكل المشرع لسلطة ضبط السمعي أما الإشهار الذي یتم عن طریق وسائل الإعلام ا
البصري منح الترخیص و ذلك عندما یكون إستخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة 
الأجنبیة ضروریا في مقدمة الإشهار أو وصف السلع أو الخدمات المعنیة داخل التراب الوطني طبقا لما 

.              )1(السالف الذكر   222 –16من المرسوم التنفیذي رقم  02 - 56ورد في نص المادة 
                                               ثالثا : ممارسة الإشهار الخارجي في أماكن محددة

الأصل أن ممارسة الإشهار الخارجي لا یخضع للترخیص المسبق ، و لكن إستثناء إذا ما تعلق الأمر 
الطریق في سلامتهم الجسدیة من حوادث المرور یشترط القانون ضرورة الحصول على بمستعملي 

ترخیص مسبق لإقامة لوحات معینة في أماكن محددة من الطریق . و یمنح الترخیص إما من طرف 
رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان الطریق محلیا أو داخلیا ، أو من طرف الوالي إذا كان الطریق 

.           )2(سریعا و أخیرا یمنح من طرف وزیر الداخلیة إذا تعلق الأمر بالطریق الوطني   عمومیا أو
و الحالة الوحیدة المتعلقة بإشتراط الترخیص المسبق لبث الإشهار الخارجي هي تلك التي ذكرها القانون 

ه : " یحظر وضع منه و التي تنص على أن 22المتعلق بحمایة التراث الثقافي في المادة  04-98رقم 
اللافتات و اللوحات الإشهاریة و إلصاقها على المعالم التاریخیة المصنفة أو المقترح تصنیفها إلا 

من نفس القانون  100بترخیص من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة " ، و في حال المخالفة نصت المادة 
 2000بالإشهار ... بغرامة مالیة من على أنه : " یعاقب عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق 

.                                                         ) 3(دینار "   10,000دینار جزائري إلى 
فیكون بث الإشهار الخارجي بناء على ترخیص مسبق إذا تعلق الإشهار بالأماكن الأثریة ، و هذا راجع 

ثل هذه الأماكن ، و لكن یسمح به شرط الحصول على أصلا بمنع أي إشهار خارجي تجاري في م
ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالثقافة ، و إلا عوقب بالجزاء المذكور في المادة السابقة .          

الفرع الثاني : حظر الإشهارات التجاریة حول بعض السلع و الخدمات                           
ا یكون بموجب قانون و لأسباب ، حیث حرص المشرع على تنظیم و الحظر لا یكون تلقائیا و إنم

مواجهة بعض الإشهارات الخاصة ببعض المنتجات و الخدمات و ذلك بموجب نصوص خاصة ، و ذلك 
لدفع الضرر الذي قد یلحق بالمستهلك ، و من هنا سنتطرق لدراسة بعض السلع المحضورة (أولا ) ثم 

  (ثانیا ) .  نتطرق للخدمات في نفس السیاق 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    ــــــ
، قانون الأعمال ، جامعة باتنة ، كلیة  عزوز سارة ، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري ، أطروحة لنیل درجة دكتوراة – 1

.                                                                                              41، ص  2016الحقوق و العلوم السیاسیة ، 
                                                .                                              57قندوري خدیجة ، المرجع السابق ، ص  -2
المتضمن حمایة التراث الثقافي ، المعدل و المتمم  ، (ج ، ر  1998یونیو  15، المؤرخ  في  04/  98من القانون رقم  100و  22المادتان  -3

  . 1998یونیو  17، المؤرخة في  44، ج ، ج ) ، العدد 
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                                               حول بعض السلعأولا : حظر الإشهارات التجاریة 
تخضع بعض السلع أو إستهلاكها أو إنتاجها ، لتنظیم قانوني خاص یمتد إلى المنع من الإشهار ، و ذلك 
بسبب الآثار التي تنتج عن إستعمالها ، و هذا حمایة للصحة و المصلحة المادیة للمستهلك ، و نجد من 

  منتجات التي تمنع من الإشهار التبغ و الكحول ، إضافة إلى المواد الصیدلانیة .أهم هذه ال

/ التبغ و الكحول                                                                                 1
من  65إن الإشهار حول التبغ محظور لما له من أخطار على صحة الإنسان ، حیث نصت المادة 

على أن : " الإشهار حول التبغ محضور و هذا  )1(المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  05 - 85لقانون ا
مهما كانت الدعائم الإشهاریة و تحت أي شكل من الأشكال " ، إضافة إلى ذلك فإنه یجب أن تتضمن 

بیة و الفرنسیة بحروف علب أو أضرفة أو أكیاس أو رزم التبغ على الجهة الجانبیة من العلبة باللغتین العر 
 .                                      )2(مقروءة إنذار عام مفاده " إستهلاك التبغ مضر بالصحة "  

تسعى السلطة العمومیة لمنع المشروبات الكحولیة حرصا على الصحة العمومیة ، حیث نصت المادة  كما
ع البلاغات الإشهاریة المتعلقة بالمنتجات و ، على صن )3(  103 – 91من المرسوم التنفیذي رقم  42

الخدمات و القطاعات الإقتصادیة التي تكون محل حظر تشریعي أو تنظیمي ، و لا شك أن الإشهار 
على  65بموجب المادة  85/05المتعلق بالكحول یدخل ضمن نطاق هذا الحظر كما نص القانون رقم 

  . )4(أنه  " الإشهار حول التبغ و الكحول محضور " 

                                                                           / المواد الصیدلانیة 2
المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ، المواد الصیدلانیة  05 - 85من القانون رقم  169عرفت  المادة 

الجالینوس الطبیة ، و أدوات الضمادة و بأنها الأدویة ، المفاعیل البیولوجیة ، المواد الكیمیائیة ، تركیب 
  المواد الأخرى اللازمة في الطب الإنساني و الحیواني " . 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ                                                                           ــــــــ  ــــــــ
 17، الصادر في  08، متعلق بحمایة الصحة و ترقیتها ، (ج ، ر ، ج ، ج) ، عدد  1985فیفري  17المؤرخ في  05 – 85قانون رقم  -1

                                                                                                       ، معدل و متمم .           85فیفري 
المتضمن نشاطات صنع التبغ و توزیعه ، (ج ، ر ، ج  2001دیسمیر  09المؤرخ في  396/  01من المرسوم التنفیذي رقم 37أنظر المادة  -2

 .                                                                                         2001یسمبر د 09، الصادرة في  75، ج) ، عدد 
، یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك الوطنیة و العقاریة و المنقولة و  1991أفریل  20المؤرخ في  103 - 91المرسوم التنفیذي رقم  - 3

، الصادر في  19الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإذاعیة المسموعة ، (ج ، ر ، ج ، ج ) عدد الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالبث 
 .                                                                                                                         1991أفریل  14
  بحمایة الصحة و ترقیتها ، مرجع سابق .، المتعلق   05 – 85قانون  -4
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و قد تصدى المشرع لتنظیم الإشهار المتعلق بالمواد الصیدلانیة و الأدویة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
. المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في  )1(  286 - 92

ه على أنه  " یمنع الإعلام و الترقیة لصالح الجمهور حول من 13الطب البشري الذي  نصت المادة 
المواد التي لا یمكن الحصول علیها إلا بوصفة طبیة ، أو تحوي على مخذرات أو مواد من عقاقیر تؤثر 

في الحالة النفسیة و لو بمقادیر معفاة ، أو المخصصة لمعالجة السرطان ، السل ، الأمراض الجنسیة كا  
... الخ  .                                                                              قلةالنوم العقم 

و قد أوجب ذات المرسوم التنفیذي أن تكون الرسالة الإشهاریة في المواد الصیدلانیة المسموح بها واضحة 
التسمیة المألوفة أو من حیث الصیاغة و من حیث التحدید عن طریق ذكر التسمیة الدولیة المشتركة أو 

التسمیة العلمیة ، و من حیث البیانات و الإرشادات الطبیة و ما یجب إتخاذه من إحتیاطات لدى 
الإستعمال ، و أن لا تترك إنطباعا لدى المستهلك بعدم ضرورة الإستشارة الطبیة أو العملیة الجراحیة ، و 

.  )2(اول الدواء أو بتضررها في حالة عدم تناولهأن توحي بأن نتائج العلاج مضمونة أو بتحسن العلاج بتن
فالإشهار التجاري بالنسبة للمنتجات الصیدلانیة غیر مسموح به إلا في الحالة التي یكون فیها الدواء غیر 

خاضع لتحریر وصفة طبیة و أن لا یكون معوض عنه من طرف صندوق الضمان الإجتماعي ، و 
تأشیرة إشهار تسلمها الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة الإشهار یكون بشرط حصول المعلن على 

المستعملة في الطب البشري بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي و العلمي و الإشهار ، و 
المتعلق بحمایة الصحة  85 -  05المعدل و المتمم للقانون  08- 13من القانون  25هذا حسب المادة 
                                                                                      و ترقیتها .     

و الملاحظ أنه عادة ما تكون الحملات الوقائیة ، حملات ذات منفعة عامة ، تخدم الصحة العمومیة 
منجزة من وهدفها لیس الإشهار التجاري ، و تكون مجانیة على مستوى كل الوسائل الإشهاریة ، و هي 

طرف وزارة الصحة و تخص التلقیح و الوقایة من الأمراض المعدیة .                               
                                            ثانیا : حظر الإشهارات التجاریة حول بعض الخدمات 

.  )3(بالمجهود المقدم أو دعما له الخدمة هي كل مجهود یقدم ماعدا تسلیم منتوج و لو كان التسلیم ملحقا 
و إن كانت الخدمات مما یجوز الإشهار التجاري فیها ، إلا أن بعضا منها لا یجوز أن تكون محل إشهار 

تجاري و من بین أهم تلك الخدمات نجد مهنتي المحاماة و الطب . 
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ                                                         ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ــــــــــــــــــ

، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة  1992جویلیة  6المؤرخ في 286/  92المرسوم التنفیذي رقم  - 1
                    .                                             1992جویلیة  09الصادر في  53في الطب البشري (ج ، ر ، ج ، ج )عدد 

.  162، ص 1992عبد الفضیل محمد أحمد ، الإعلان عن المنتجات و الخدمات (من الوجهة القانونیة ) ، مكتبة الجلاء الجدیدة ، مصر  - 2
(ج ، ر، ج ،ج )  ، 1990ینایر  30المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، المؤرخ في  39/  90من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  02المادة  –3

  .  1990ینایر  31الموافق ل  1410رجب 4الصادرة في  5العدد 
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على أنه " لا یجوز  )1(المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة   04 – 91من القانون رقم  78فقد نصت  المادة  
للمحامي أن یسعى في جلب الموكلین أو القیام بالإشهار لنفسه ، كل إشهار یتم القیام به و قبوله ، یهدف 
أو یؤدي إلى إلفات أنظار الناس قصد استفادتهم من شهرته المهنیة ممنوع منعا باتا " .                 

الخدمات التي یمكن للمحامي أن یقدمها لزبائنه بنص و بذلك یكون المشرع قد حظر الإشهار المتعلق ب
صریح .                                                                                           

على  )2(المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ،  276 – 92من المرسوم التنفیذي رقم  20تنص المادة  كما
ة الطب و جراحة الأسنان ممارسة تجاریة ، و علیه یمنع كل طبیب أو جراح أنه " یجب أن تمارس مهن

أسنان من القیام بجمیع أسالیب الإشهار المباشرة أو غیر المباشرة " .                                 
إذن نص المشرع صراحة على حظر الإشهار حول كل الخدمات التي یمكن للطبیب و جراح الأسنان 

لزبونه .                                                                                تقدیمها 
المبحث الثاني : الحمایة القضائیة                                                                   

دفع بالمستهلك إلى إقتناءها أحیانا یقوم المعلن بأسالیب غیر مشروعة للترویج عن سلعه و خدماته ، قد ی
و عندما یكتشف أن ما إقتناه لا یتلاءم مع رغباته المشروعة مكنه المشرع من قواعد لمكافحة الإشهار 

المضلل أو الكاذب بتمكین المستهلك من اللجوء للقضاء لحمایة حقوقه و لدفع الضرر الذي لحقه ، و قد 
رجة جریمة بجمیع أركانها فبذلك یتحرك الحق العام أیضا یرقى تصرف المعلن في إشهاراته التجاریة إلى د  

المطلب الأول : حمایة القضاء المدني للمستهلك من الإشهار التجاري                               
مدنیة  إن الإشهار التجاري یمس مصالح المستهلك لذا كفل المشرع للمستهلك المتضرر عدة جزاءات

لحمایته من أضرار الإشهار المضلل و الكاذب كما أن الإشهار كذلك یمس مصالح الجماعة ، لذا خول 
المشرع لجمعیات حمایة المستهلك الحق في الإدعاء مدنیا لتعویض الأضرار التي تمس بمصالح 

یة المستهلك المستهلكین لذا أقر المشرع للمستهلك حق رفع دعوى قضائیة ، و كذا خول لجمعیات حما
 إمكانیة رفع الدعوى .                                                                             

 

 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة (ج . ر. ج . ج ) 1991ینایر 8ه ، الموافق ل  1411جمادي الثانیة  22مؤرخ في  04 – 91قانون رقم  – 1
         .                                                                                                                             41عدد

. 52، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب (ج . ر. ج . ج ) عدد  1992یولیو  06المؤرخ في  276/  92التنفیذي رقم  المرسوم – 2  
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                                                          الفرع الأول : التدخل بواسطة المستهلك 
شهارات فیختلف إستعمال هذه نص القانون المدني على جزاءات یمكن إعمالها لمواجهة أضرار الإ

الجزاءات حسب ما إذا كان الإشهار كاذبا أو مضللا و هذا إستنادا للقواعد العامة التي تجیز إبطال العقد 
فیجوز للمستهلك المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدلیس (أولا ) أو المطالبة بالتنفیذ العیني 

                                                          ( ثالثا ) .(ثانیا ) ، أو المطالبة بالتعویض 
أولا : المطالبة بإبطال العقد على أساس الغلط أو التدلیس                                           

قد یلجأ المستهلك متلقي سلعة أو خدمة لا تتفق مع ما ورد في الإشهار التجاري إلى التمسك بطلب 
                                                         بطال العقد مستندا على الغلط و التدلیس .إ

التي تنص على           )1(من القانون المدني  81أخذ المشرع الجزائري بنظریة الغلط بموجب المادة 
            الب بإبطاله " .أنه : " یجوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط جوهري وقت إبرام العقد أن یط

یتضح من هذا المادة أن الغلط المعیب للإدارة یتمثل في الغلط الجوهري ، و قد أوضح المشرع في المادة 
من نفس القانون كیف یكون الغلط الجوهري حیث نصت " یكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من  82

                          لم یقع في هذا الغلط " .الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو 
المتعلق بشروط و الكیفیات  )2(  378 -13من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  06و بالإستناد إلى المادة 

المتعلقة بالإعلام المستهلك نجد أن المشرع أخذ بالمعیار الموضوعي لتحدید الغلط في الصفة الجوهریة 
محل الإشهار ، و لذا وجب على المستهلك حتى یتسنى له طلب إبطال العقد إستنادا للمنتوج أو الخدمة 

       لعیب الغلط أن یثبت جوهریة المعلومات الواردة في الرسالة الإشهاریة التي وقع في الغلط بشأنها .
علومات الواردة و تطبیقا للقواعد العامة فإنه لا یجوز للمستهلك أن یتمسك بالغلط الذي وقع فیه نتیجة الم

                                              . )3(في الإشهار على وجه یتعارض مع مبدأ حسن النیة 
و كما یجوز إبطال العقد على أساس الغلط إذا ما توفرت شروطه ، فإنه یمكن أیضا و وفقا للقواعد 

 العامة إبطال العقد على أساس التدلیس .

  

 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

 78المتضمن القانون المدني (ج . ر. ج . ج ) عدد 1975سبتمبر  26ه الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  – 1
   .                                    31(ج . ر. ج . ج ) عدد  2007ماي  20المؤرخ في  05- 07، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 

، یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام  2013نوفمبر  09ه الموافق ل  1435محرم  05مؤرخ في  378 – 13مرسوم تنفیذي رقم  – 2
  .                                                                                                      58المستهلك (ج . ر. ج . ج ) عدد 

، قانون المدني . 85أنظر المادة  – 3  
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من ( ق. م . ج ) " یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد  86فقد نصت المادة 
المتعاقدین أو النائب عنه ، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .                    

دا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان یبرم العقد لو علم و یعتبر تدلیسا السكوت عم
بتلك الواقعة أو هذه الملابسة  " .                                                                     

ي مقدمتها. و إستنادا إلى هذه المادة یتبین أن التدلیس یشترط لقیامه توافر جملة من  العناصر یأتي ف
بإستعمال الوسائل الإحتیالیة التدلیسیة التي تتمثل في الأعمال و التصرفات التي تستهدف التأثیر على 

إدارة المستهلك و تتمیز بدرجة من الجسامة ، لتستكمل مقوماتها التي تؤدي إلى إعتبارها دافعة على 
ر قیام التدلیس على هذا النحو هو وجود إدارة التعاقد ، و التي لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ، و أث

.                      )1(معیبة و من ثم رضا غیر سلیم من شأنه أن یجیز لصاحبه طلب إبطال العقد 
و بالإستناد إلى قانون حمایة المستهلك و قمع الغش نجد أن المشرع ألزم العون الإقتصادي بأن یعلم 

قة بالمنتوج المعروض للإستهلاك و یجب أن تحرر تلك المعلومات باللغة المستهلك بكل المعلومات المتعل
السالف الذكر،  03 – 09من القانون  17العربیة كما یمكن إضافة لغة أو عدة لغات حسب نص المادة 

و منه متى كانت الأمور كذلك فإن مجرد سكوت العون الإقتصادي و رفضه الإفضاء یعد بمثابة تدلیس 
.                                                           )2(المطالبة بإبطال العقد   یخول للمستهلك

و إلى جانب ذلك یجب أن تتحقق نیة التضلیل ، بمعنى أن تكون الحیل المستعملة في التدلیس مصحوبة 
ن بصدد بنیة التضلیل و الخداع للوصول إلى غرض غیر مشروع ، فإذا إنعدمت نیة التضلیل لا نكو 

من ق،م،ج و یكون العقد عندئذ قابلا للإبطال للغلط و لا  83التدلیس ، و إنما الغلط حسب المادة 
.                                                                                         )3(للتدلیس  

و أخیرا یجب أن یكون التدلیس هو الدافع للتعاقد و یمیز الفقه بین التدلیس الدافع ، و التدلیس غیر الدافع  
لشخص على التعاقد و إنما یغربه فالأول یعطي المتعاقد حق طلب وقف العقد ، أما الثاني فهو لا یحمل ا

بشروط  أبهض ، لذا  فإنه لا یكون سببا لوقف العقد ، بل یؤدي فقط إلى حق طلب التعویض كما 
.                                                                       )4(أصاب الشخص من ضرر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
 208،  2ك " دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون " منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة للمستهل – 1

      .                                                                                                                             171ص 
،  10، العدد  1نیة للمستهلك من الإشهار التجاري المضلل ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، جامعة باتنة عزوز سارة ، الحمایة المد – 2

.                                                                                                                   515، ص  2017جانفي 
.                                                                                                  515جع نفسه ، ص عزوز سارة ، المر  - 3
ملال نوال ، جریمة الإشهار الخادع  في القانون الجزائري و المقارن ، مذكرة  لنیل  شهادة  ماجستیر ، قانون خاص ، جامعة وهران ،   - 4

. 136، ص 2013،  2012  
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من ( ق . م . ج) ، أن تبلغ الحیل المستعملة حدا من  1فقر  86و حسب ما نصت علیه المادة 
الجسامة بحیث تعتبر الدافع للتعاقد ، و تخضع هذه المسألة لسلطة القاضي ، فهو الذي یقدر مدى تأثیر 

فعه للتعاقد .        الإشهار التجاري المضلل في نفس المستهلك لیقرر ما إذا كان الإشهار هو الذي د
                                            ثانیا : المطالبة بتنفیذ ما ورد في الإشهار التجاري 

المستهلك المتضرر من الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل یعذر المعلن ، كان لزاما على المعلن أن 
و إذا أعتذر علیه تنفیذ إلتزامه یتوجب علیه أن یقدم  ) 1(ینفذ ما ورد في الرسالة الإشهاریة إذا أمكن ذلك 

.                    )2(للمستهلك بشيء من النوع  ذاته و على نفقته و هي طلب ترخیصا من القاضي 
و بالتطبیق على الإشهار التجاري یمكن للمستهلك أن یقیم دعوى التنفیذ العیني ، بهدف إجبار المعلن 

ارد في رسالته الإشهاریة تنفیذا عینیا متى كانت ظروف الحال تسمح بذلك ، و إلا على تنفیذ إلتزامه الو 
.                          )3(فإنه یجوز للمستهلك الحصول على شيء من النوع المعلن عنه أو قیمته  

ا و مع ذلك یجوز للمستهلك ضحیة الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل ، أن یطالب المعلن بتسلیم م
ورد في إشهاره ، و في حالة الإستعجال یلزم المعلن بتسلیم شيء من نوع ما ورد في إشهاره دون الحاجة 

.                                                            )4(إلى قیام المستهلك بإستئذان القضاء 
                                                                        ثالثا : المطالبة بالتعویض 

منح المشرع للمستهلك حق رفع دعوى التعویض لیستطیع بمقتضاها جبر الضرر اللاحق به جراء 
الإشهار المضلل و یشمل التعویض الضرر المحقق و الكسب الفائت في حال إخلال المعلن لإلتزامه أو 

                                                     .                                 )5(التأخر فیه 
من (ق . م . ج) على أنه " إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد ، أو في القانون   182فقد نصت المادة 

فالقاضي هو الذي یقدره ..."  أي أنه إذا ثبت إصابة المستهلك بالضرر فالقاضي یقدر مدى التعویض و 
  طریقته .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  من القانون المدني . 164أنظر المادة  – 1

  من نفس القانون  170أنظر المادة  – 2

  . 517عزوز سارة ، مرجع سابق ، ص  –3 

في القانون ،  أحمد إبراهیم مصطفى عطیة ، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني ، أطروحة مقدمة للحصول على درجة  الدكتوراة – 4
. 450، ص  2006جامعة القاهرة ، كلیة الحقوق ،   

من القانون المدني . 182أنظر المادة  – 5  
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و من خلال إستجابة القضاء لطلب المستهلك تظهر الحمایة القانونیة التي خولها له المشرع لحمایته من 
عویض عن الضرر الوارد أضرار الإشهار التجاري و من خلال تكریس حق من حقوقه و هو طلب الت

على السلعة أو الخدمة إلى جانب الحقوق الأخرى المتمثلة في حقه في الحصول على معلومات دقیقة 
فیمكن للمستهلك رفع دعوى التعویض أمام  ،) 1(عن محل الإشهار و حق الاختیار بعیدا عن الخداع  

 القضاء . 

تهلك أمام القضاء الفرع الثاني : التدخل الدفاعي لجمعیات حمایة المس  

إذا ثبت خرق قواعد الإشهار التجاري من طرف العون الإقتصادي فلجمعیات حمایة المستهلك أن تتدخل 
للدفاع عن حقوق المستهلكین ، المشرع منح الحق لها في الدفاع عن حقوق و مصالح المستهلك أمام 

                     الجهات القضائیة .                                                             
إذ أن الأصل أن صاحب الحق یرفع الدعوى بنفسه فإنه إستثناء أعطى القانون لهیئات معینة سلطة رفع 
دعوى حمایة لمصلحة جماعیة أو مشتركة معینة ، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة و تلحق ضررا 

                                           .                 )2(بمصالح أعضائها الفردیة و الجماعیة 
                                               أولا : الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین  

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على أنه : "عندما  03 - 09من القانون  23تنص المادة 
فردیة تسبب فیها نفس المتدخل و ذات أصل مشترك یمكن  یتعرض المستهلك أو المستهلكین لأضرار

لجمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني " .                                            
یفهم من هذا النص أن جمعیات حمایة المستهلك یمكن أن تتأسس كطرف مدني و تطالب بحقوق لصالح 

                                                                  المستهلكین .                 
فأنه حتى یتسنى لجمعیات حمایة المستهلك الإدعاء مدنیا أمام  )3(بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة 

  القضاء الجزائي ، ینبغي أن یكون التصرف الذي قام به المحترف جریمة یعاقب علیها جزائیا .        
و لا بد للمدعي المدني أن یدفع المبلغ المقدر لمصاریف الدعوى یحدده عادة قاضي التحقیق لدى كتابة 

الضبط للمحكمة ما لم یحصل على مساعدة قضائیة ، و أن یختار موطنا بدائرة إختصاص المحكمة 
  التابع لها قاضي التحقیق .  

ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ                                                                                  ــــــــــــ
، منشورات زین الحقوقیة و الأدبیة  1غسان رباح ، قانون حمایة المستهلك الجدید ، المبادئ ، الوسائل ، و الملاحقة ، دراسة مقارنة الطبعة  – 1

                                                                                                       .    63، ص  2011بیروت ، لبنان ، 
.                                                                                               200بن خالد فاتح ، المرجع السابق ، ص – 2
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، معدل و  1966المؤرخ في یونیو سنة  155 – 66من الأمر رقم  77،  76،  75،  72أنظر المادة  - 3

  .  2015یونیو سنة  23المؤرخ في  15 – 02متمم لا سیما الأمر رقم 
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عي لا بد من أن یكون قاضي التحقیق المرفوع أمامه الإدعاء مختصا إقلیمیا ، و إلا أمر بإحالة المد
                                                                                        المدني إلى الجهة القضائیة المختصة .

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بهذا الحق  02 - 04و قد إعترف القانون رقم 
قاضي التحقیق وفقا لإجراءات محددة ، و القضاء  ، التأسیس كطرف مدني أمام 65بموجب المادة 

.                                                                  )1(المختص هو القضاء الجزائي  
                                ثانیا : الإنضمام إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا من طرف المستهلك

على أنه  " یكون التدخل في الخصومة في  )2(الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون  194تنص المادة 
أول درجة أوفي مرحلة الإستئناف إختیاریا أو وجوبیا ، لا یقبل التدخل إلا ممن توفرت فیه الصفة و 
    المصلحة ".                                                                                    

أي أنه یحق لجمعیات حمایة المستهلك الإنضمام إلى الدعاوي المرفوعة مسبقا من قبل المستهلك أو ما 
یسمى بالتدخل الإنضمامي في الخصومة .                                                          

یدعم إدعاءات أحد الخصوم في فقرة الأولى تنص على أنه : " یكون التدخل فرعیا عندما  198أما المادة 
الدعوى " . و بالتالي یحق لجمعیات حمایة المستهلك التدخل و الدفاع عن المصالح التي یسعى 

  . )3(المستهلك الرافع للدعوى تحقیقها سواء بتأكید إدعاءاته أو إضافة إلى الطلبات الأخرى  

                                  ثالثا : الدفاع عن المصالح الفردیة لمجموعة من المستهلكین  
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش فإنه یمكن  03 – 09من قانون رقم  23إستنادا لنص المادة 

لجمعیة حمایة المستهلك رفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الفردیة لمجموعة من المستهلكین و ذلك متى 
توفرت الشروط التالیة :                                                                              

المستهلكون المتضررون أشخاص طبیعیة أو معنویة لحقها ضرر سبب نفس المحترف لا بد من أن یكون 
، مما یفترض معرفة هذا المحترف مسبقا ، و كذلك  أن یكون الضرر اللاحق بهم ضرر شخصي ، و 

یمكن أن نعطي مثال في هذا الصدد ما یقوم به المحترف في مجال التأمین  إذ تقوم بإضافة بنود تعسفیة 
لتأمین الأمر الذي یجعل المستهلك غیر قادر على تنفیذه أو یزید من قیمة الأعباء . في عقد ا  

 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ                                                                                              ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــ

ضریفي نادیة و فواز لجلط ، دور جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن حق المستهلكین ، مجلة  الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد  -1
.                                                                                          188، ص 2017،  14یلة ، عدد بوضیاف ، المس

.             21، المتضمن قانون الإجراءات المدینة و الإدرایة (ج ، ر ، ج ، ج ) العدد  2008فیفیري  25المؤرخ في  09/  08القانون  - 2
   171وال ، المرجع السابق ، ص ملال ن – 3
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التي یتحملها دون أن تكون له حریة مناقشة ذلك أو إمكانیة اللجوء إلى محترف آخر یتعاقد معه دون تلك 
الشروط ، فهنا یمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تتدخل إلى جانب مختلف الطرق الأخرى أمام الهیئات 

المستهلكین و ذلك بطلب حذف الشروط التعسفیة في العقود القضائیة للدفاع عن مصالح الفردیة لجماعة 
.                                                                             ) 1(الموجهة للمستهلكین 

و إلى جانب هذه الشروط هناك من یشترط تقدیم وكالة ، أي أن یقدم إثنین على الأقل من المستهلكین 
الة لجمعیة حمایة المستهلك لتمثیلهم أمام الجهات القضائیة فتقوم الجمعیة بتمثیل المتضررین وك

المستهلكین بموجب وكالة مكتوبة ، أما المستهلكین الذین لم یقدموا وكالة فیبقى حقهم قائم في رفع دعواهم 
                    .                                                                 )2(بصفة فردیة 

إن الطریق القضائي الذي تتخذه جمعیات حمایة المستهلك لا یضمن دائما حمایة المصالح الجماعیة 
للمستهلكین و هذا لبطء الإجراءات ، و قد لا تملك الجمعیة السیولة المالیة الكافیة لمباشرة جمیع الدعاوي 

. )3(المتعلقة بالمستهلك    
المطلب الثاني : الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإشهار التجاري                            

یعد الإشهار الكاذب أو المضلل سببا من أسباب الإضطراب الإقتصادي ، و یشكل إعتداءا على 
د مصلحة فردیة ، لهذا أصبح الجزاء الجنائي ضرورة حتمیة على إعتبار أن العقوبات الجنائیة أش

، و تزداد أهمیة القواعد الجزائیة في الوقت الحاضر بفعل التطور الذي عرفته المجتمعات ) 4(ردعا
في مختلف المجالات السیاسیة الإجتماعیة ، الإقتصادیة الأمر الذي أدى إلى ظهور جرائم تمس 

       بالإقتصاد الوطني .                                                             
سنتطرق إلى الأحكام الموضوعیة لحمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب و المضلل 
(الفرع الأول) ثم نتطرق للأحكام الإجرائیة (الفرع الثاني ) .                                 

مضلل الفرع الأول : الأحكام الموضوعیة لحمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب و ال  
أصبحت الإشهارات التجاریة في عصرنا الحالي المتحدث الرسمي عن نشاط الشركات و الأفراد ، 

لذا ولدت المخاطر التي تهدد المستهلكین فرضت قواعد تشریعیة و تنظیمیة لتوفیر أفضل الشروط التي 
            تكفل سلامة المستهلك دون وقوع المستهلك ضحیة للتضلیل أو الغش .               

 
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــ                                                                                  ــــــــــــــــــ ـــ ـ

.                                                                                              215أرزقي الزوبیر ، المرجع السابق ، ص  -1
اري  ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، عدد خاص ، مكتبة الرشاد لطباعة و النشر هامل محمد  الهو  – 2

.                                                                                                       15، ص 2005و التوزیع ، الجزائر ، 
.                                                                                            163وزي خدیجة ، المرجع السابق ، ص قند – 3
  . 08، ص  1999صادق مرفت عبد المنعم ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، رسالة دكتوراة ، جامعة القاهرة  – 4
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ة الإشهار التجاري الكاذب و المضلل (أولا) ثم المسؤولیة الجزائیة سنتناول في هذا الفرع أركان جریم
 للأشخاص في مجال حمایة المستهلك (ثانیا ) .

 أولا : أركان جریمة الإشهار التجاري المضلل و الكاذب  
جریمة الإعلان الكاذب و المضلل لیست كغیرها من الجرائم بالنسبة للأركان المكونة لها فقد یأخذ فیها 
بالركن المادي و المعنوي ، و قد یكتفي فیها بالركن المادي فقط دون إشتراط الركن المعنوي لأنها ذات 

و لا یهم بعد ذلك إذا كانت  طبیعة خاصة تأخذ بالنتیجة التي یحققها الإعلان و تأثیر على المتلقي ،
. )1(بقصد ، وهذا ما أتجه إلیه القضاء الفرنسي مؤخرا لصعوبة إثبات الركن المعنوي   

/ الركن المادي                                                                        1
جرامي ، العلاقة السببیة یحتوي الركن المادي في هذه الجریمة على ثلاثة عناصر هي النشاط الإ

و النتیجة الإجرامیة ، و لقیام الركن المادي یجب توفر ثلاثة شروط أو عناصر في الإشهار لكي 
یكون مضللا و هي أن یكون هناك إشهار یتصف بأنه رسالة موجهة للجمهور من أجل البحث 

ى الغلط  ، و كذلك عن إبرام عقد في المستقبل ، و أن یكون الإشهار كاذب أو بطبیعة یدفع إل
.           )2(أن یكون الإشهار الكاذب أو المضلل و اقع على العناصر الجوهریة لمحل العقد  

/ الركن المعنوي : 2  
 یقصد به هو سوء نیة المعلن الإشهار الكاذب و المضلل و الذي یتطلب قصدا جنائیا عاما أو خاصا .

و المضلل أ  _ القصد الجنائي لجریمة الإعلان الكاذب   
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02 – 04من القانون رقم  28بالرجوع إلى المادة 

التجاریة و بالتحدید في الفقرة الأولى و التي تنص " یعتبر إشهار غیر مشروع و ممنوع كل إشهار 
یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج  أو خدمة أو 

 بكمیته أو وفرته أو ممیزاته " .
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـ  
یمینة ، الإشهار الكاذب و المضلل ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة بكلیة الحقوق جامعة منتوري ، قسنطینة ، العدد  بلیمان -1

. 208،  307، ص 2009، المجلد ب السنة  32  
هادة دناقیر إیمان ، الحمایة الجزائریة للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب و المضلل ، مذكرة لإستكمال متطلبات ش – 2

 2013الماستر الأكادیمي ، تخصص القانون العام اللأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
.                                                                                                              21،  19ص   
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لفقرة فإنه لا یشترط أن یقع التضلیل فعلا بل یكفي أن یكون الإشهار من شأنه أن یؤدي فمن خلال هذه ا
مستقبلا إلى تضلیل المستهلك لإعتبار غیر مشروع ، و من ثم فإن تحدید مدى إنطباق هذه الصورة ینطلق 

حمایة من مضمون الإشهار و محتواه ، بغض النظر عن النتائج الفعلیة للإشهار ، و في ذلك تكریس ل
                                                                                                                  . )1(المستهلك  

فالمشرع من خلال هذه الفقرة أكتفي بالركن المادي فقط و لم یشترط القصد الجنائي الخاص و لا العام ، 
انات أو تشكیلات أن تقضي إلى التضلیل ، و بالتالي فإن الجریمة التي بأن یكون الإشهار متضمنا بی

                                                                               تحسبها هذه الصورة للإشهار التضلیلي هي جریمة مادیة .

                                     الخطأ غیر العمدي                                           -ب
إن الجرائم العمدیة ، و كقاعدة عامة یجب أن یتوفر فیها الركن المعنوي ، أما بالنسبة للإشهار الكاذب   و 
المضلل و تطبیقا لما أخذ به الفقه الفرنسي و كذلك القضاء في فرنسا نجده مر بمراحل ، حیث كان یشترط 

.                                      )2(ء النیة حتى تتم المعاقبة على الإشهار الكاذب  توفر الركن المعنوي أي سو 
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش قد أحالت إلى  03 – 09من قانون  68و بإستقراء نص المادة 

یعاقب كل من  ،) 3(من قانون العقوبات  429العقوبات المنصوص علیها طبقا للقواعد العامة في المادة 
یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة ، رغم أن هذا النص یخص جریمة الخداع إلا أنه 

  . )4(ینطبق على الإشهار الكاذب و المضلل 
كل إشهار غیر مشروع و ممنوع . 03 – 09قانون  9كما إعتبر في نص المادة   

ثانیا : المسؤولیة الجزائیة في مجال حمایة المستهلك                                   
في مجال الإستهلاك ، الغالب تكتسي صفة الفاعل أهمیة قصوى بحیث تشكل عنصرا من 

عناصر الجریمة ، فهي التي تسمح بتحدید من یمكن أن یسند إلیه وصف المشرع و بالتبعیة 
أن یكون محلا للمساءلة الجزائیة . لذلك معرفة من یمكن  

 
 

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

عیاض محمد عماد الدین ، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة ، رسالة الماجستیر في القانون   - 1
.                                                                126، ص  2007الخاص ، كلیة  الحقوق بجامعة  ورقلة ، 

.                                                                              299یمان یمینة ، المرجع السابق ، ص بل – 2
، الصادر في  49، یتضمن قانون العقوبات ،( ج ، ر، ج ، ج ) عدد  1966جویلیة  08المؤرخ في  156 – 66أمر رقم  – 3

                                                                                 ، معدل و متمم .          1966جوان  11
بن عشو حنان و بوشیبان علجیة ، الإشهار التجاري و حمایة المستهلك ، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،  - 4

. 64 – 63، ص  2018 – 2017امعة بجایة تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ج  
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/ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي                                                      1
مكر من  51أشخاص الإشهار غالبا ما یكونون أشخاصا معنویة ، و تطبیقا لمبدأ التخصیص وفقا للمادة 

قانون العقوبات لا یمكن إعمال المسؤولیة للشخص المعنوي إلا بصدد الحالات المنصوص علیها في 
على الممارسات المحدد للقواعد المطبقة  02 – 04القانون أو التنظیم ، و بالرجوع إلى القانون رقم 

المجرمة لفعل الإشهار التضلیلي نجد أن جریمة الإشهار المضلل لا  28التجاریة ، المتضمن نص المادة 
تدخل ضمن الجرائم التي یمكن متابعة الشخص المعنوي من أجلها ، و لم یتضمن قانون حمایة المستهلك 

ص المعنوي على أساس جریمة الإشهار و قمع الغش و لا قانون العقوبات المعدل و المتمم تجریما للشخ
                                                                                        . )1(التضلیلي 

  / المسؤولیة الجزائیة للمسیرین عن الإشهار التضلیلي الماس بحقوق المستهلك 2

هار لحسابه فإن المسؤولیة تقع على عاتق مسیري في حالة ما إذا كان المعلن شخصا معنویا و یتم الإش
هذه الشركات ، و هذا ما قضت به محكمة باریس بإدانه رئیس مجلس إدارة شركة للعقارات الذي قامت 
شركته بالإشهار عن عقارات للبیع بأسعار معقولة و إتضح بعد ذلك أن سعر العقارات مرتفع جدا مما 

. )2(لخدمة المطروحة في الإشهار أدى المستهلك الوقوع في خداع حول ا  
مكرر من قانون العقوبات الجزائري ، فإن الشخص الذي سترتب  51و وفقا لمبدأ التخصیص في المادة 

. )3(مسؤولیته الجزائیة هو المسیر دون غیره ، أي من یمارس السلطة في هرم تلك الجهة    
/ مسؤولیة شركاء المعلن  3  

عن الإشهار الخادع ، و لكن هناك أطراف أخرى تتدخل في العملیة  إن المعلن هو المسؤول الفعلي
الإشهاریة ، و تساهم في إیصالها إلى المستهلك ، و تعتبر شریكة للمعلن ، مثل الوكالات ، و الدعائم 

 الإشهاریة التي تنقل الرسالة الإعلانیة .
عدید من الحالات یصنفون على أما بخصوص الممول و الموزع فیعتبران فاعلین أصلیین ، و لكن في ال

أساس شركاء للمعلن و تطرح مسؤولیتهم الجزائیة ، و لكن رغم ذلك یستطیع الشركاء الدفاع عن أنفسهم 
. )4(بحجة أنهم حسنو النیة ، و أن التضلیل كان بفعل المعلن    

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ                                                                    ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
 14محمد ، حمایة المستهلك من الإشهار التضلیلي ، مجلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد  شرایریة – 1

. 350، ص  2017، أفریل   
. 204نوال ملال ، مرجع السابق ، ص  – 2  
. 351شرایریة محمد ، المرجع السابق ، ص  -3  
. 205نوال ملال  ، مرجع السابق ، ص  -4  
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: الأحكام الإجرائیة لحمایة المستهلك من الإشهار التجاري المضلل و الكاذب             الفرع الثاني 
یعد المستهلك الطرف الضعیف ، و على ذلك منح المشرع الجزائري مجموعة من الوسائل القانونیة للإدارة 

لكاذب و المضلل المكلفة بالحمایة و الرقابة قصد حمایة المستهلك ، و ذلك بالكشف عن جریمة الإشهار ا
                               ، و من خلالها تطبق على المتدخل عقوبات مقررة بموجب القانون .

سنقوم بتبیان الأحكام الإجرائیة لحمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب والمضلل لذا سنبین إجرائین 
                   ت المقررة لردع المتدخل (ثانیا )متمثلین في المعاینة و المتابعة ( أولا ) ، ثم العقوبا

أولا : إجراءات المعاینة و المتابعة لجریمة الإشهار الكاذب و المضلل                            
                                سنتكلم في هذه الجزئیة عن إجراء المعاینة ثم نتطرق إلى إجراء المتابعة .

عاینة                                                                                / إجراء الم1
،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة   02 - 04من قانون  59إلى  49بینت المواد من 

لل ، و إلى المهام الموظفین الذین بإمكانهم القیام بالمعاینة و التحقیق قي جریمة الإعلان الكاذب و المض
المخولة لهم من جهة ، و الحمایة القانونیة التي یخضعون لها في حالة تعرضهم إلى مقاومة أثناء مهامهم 

                                                  . )1(من قبل المؤسسة المخالفة من جهة أخرى  
ة التي تخالف التشریع المعمول به من  خلال جمع فتكون مهمة المعاینة و التحقیق في الممارسات التجاری

 02 – 04من القانون  52و  50الأدلة و القرائن التي تؤكد وقوع الجریمة أم لا ، و وفقا لنص المادتین 
نجد أن المشرع خول للأعوان المؤهلین للمعاینة سلطات منها سلطة حریة الدخول إلى المحلات التجاریة 

و أماكن الشحن و التخزین و كل مكان له علاقة بجریمة الإشهار الكاذب بإستثناء الأماكن المعدة للسكن 
نة أثناء الإشهار عن المنتوج أو ، و كما یمكن لهم القیام بعملیات المعای) 2(و فحص مختلف المستندات 

                                                                                        . )3(الخدمة  
و بعد الإنتهاء من التحریات و التحقیقات ، و التأكد من وجود خرق لقواعد الإشهار التجاري تثبت الجرائم 

الكاذب أو المضلل في محضر یقوم بتحریره الموظفون المؤهلون بالمعاینة و المتعلقة بالإشهار التجاري 
التحقیق ، فیعتبر ما ورد في المحاضر له حجیة مطلقة و القاضي ملزم بالأخذ به حتى یطعن فیه 

  . )4(بالتزویر  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

   2008ون أعمال ، جامعة الجزائر ، عجاب عماد ، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، فرع قان – 1
  . 67،  68ص 

  . 67بن عتسو حنان و بوشیبان علجیة ، المرجع السابق ، ص  – 2
  .  257بن خالد فاتح المرجع السابق ، ص  – 3
  . 260،  257المرجع  نفسه ، ص  – 4
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  / إجراء المتابعة  2
قبل اللجوء إلى الطریق القضائي وجب على المستهلك و العون الإقتصادي إستنفاذ الطریق الودي المتمثل 
في المصالحة .                                                                                      

م المصالحة و ذلك بنص المادة الشروط الواجب توافرها لكي تت 02 - 04و قد حدد المشرع في القانون 
من نفس القانون تحدد الإدارة المختصة لإجراء  61منه بالنسبة لمرتكب المخالفة ، و في نص المادة  60

المصالحة .                                                                                          
لمصالحة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة یستفید العون و في حال صدور قرار بالموافقة على ا

% من مبلغ الغرامة المطبقة ، و في حال عدم الدفع للغرامة في أجل  20الإقتصادي من تخفیض قدره 
یوم إبتداء من تاریخ الموافقة على المصالحة یحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیما قصد  45

.                                                                                )1(یة المتابعة القضائ
و فیما یخص أثر هذا الإجراء على المتضرر من الإشهار یتمثل في عدم إعفائه من التعویض عن 

أو  الضرر الذي لحقه جراء الإشهار الكاذب مما یمكن له رفع دعوى مدینة لإستفاء او إیطال العقد
  . )2(المطالبة بتنفیذ إلتزامه  

أما في حالة عدم القیام بالطریق الودي أو رفض مرتكب الجریمة للمصالحة یتم اللجوء مباشرة إلى القضاء 
من أجل متابعة المتدخل جنائیا و یتم ذلك عن طریق تحریك الدعوى العمومیة إما من طرف النیابة 

رف المتضرر ، و جمعیات حمایة المستهلك ، ثم بعد ذلك مباشرة العامة التي تباشرها بإسم المجتمع أو ط
.                                                                        )3(التحقیق من طرف قضاة التحقیق وصولا إلى المحاكمة  

                    ثانیا : العقوبات المقررة لجریمة الإشهار الكاذب و المضلل                    
  یمكن تقسیمها عقوبة جریمة الإشهار الكاذب و المضلل إلى عقوبتین عقوبة أصلیة تكمیلیة .

/ العقوبة الأصلیة                                                                             1
ارسات التجاریة غیر النزیهة من جریمة الإشهار التضلیلي تعتبر جنحة ، وصفها المشرع  ضمن المم

  .                                                                    28في المادة  02 – 04القانون 

  

  

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ   ــــــــــ

  المحدد للقواعد المطبقة  على الممارسات التجاریة ، المرجع السابق . 02 – 04من قانون رقم  61أنظر المادة  – 1
،  2015الإشهارات الكاذبة ، مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، عدد خاص ، عیساوي زاهیة ، الحمایة الجنائیة من  – 2

  . 138ص
  . 48دناقیر إیمان ، المرجع السابق ، ص – 3
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على أنه " تعتبر  02 – 04من قانون  38و العقوبة المقررة لجریمة الإشهار التضلیلي تنص المادة 
 29و  28و  27و  26ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد ممارسات تجاریة غیر نزیهة و 

دج) إلى خمسة ملایین دینار  50,000من هذا القانون ، و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار (
، من حیث  02 - 04من القانون  47دج) ." و في حالة العود تطبق أحكام المادة  5,000,000(

العون الإقتصادي المخالف و هو في حالة العود ، حیث تضاعف الغرامة المطبقة العقوبة المقررة على 
على الجریمة ، بالإضافة إلى إمكانیة إضافة عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة و هي 

، و یمكن أن یتخذ الإشهار التضلیلي  )1(إختیاریة للقاضي إن شاء حكم بالغرمة فقط أو حكم بهما معا  
المتعلق بحمایة المستهلك و  03 – 09من القانون  68ریمة الخداع و یطبق علیه أحكام المادة صفة ج

من قانون العقوبات الجزائري " یعاقب بالحبس من شهرین إلى  429قمع الغش التي احالتنا إلى المادة 
دع أو دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ، من یخ 20,000إلى  2000ثلاثة سنوات و بغرامة من 

  یحاول أن یخدع المتعاقد ... " .

  / العقوبة التكمیلیة  2

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02 – 04من القانون رقم  44بالرجوع إلى نص المادة 
المخالفة ، فإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع  أجاز القاضي مصادرة السلعة المحجوزة في حال إرتكاب

كانت موضوع حجز عیني تسلم هذه المادة إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببیعها وفق للتشریع و 
التنظیم المعمول بهما ، و في حالة الحجز الإعتباري تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة 

حكم القاضي بالمصادرة یصبح مبلغ  السلع المحجوزة مكتسبا بكاملها أو على جزء منها ، و عندما ی
للخزینة العمومیة .                                                                                   
و بالإضافة إلى عقوبة المصادرة یمكن إصدار عقوبة نشر الحكم الصادر بالإدانة الذي یعد جزء مكمل 

لي ، لما یكتسبه من دور فعال في مكافحة جرائم الإضرار بالمستهلك ، حیث نصت علیة للجزء الأص
  من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان العقوبات التكمیلیة . 18و  9المادة 

  

  
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  . 271بن خالد فاتح ، المرجع السابق ، ص   – 1
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  خلاصة الفصل الثاني 

لما یؤدیه من فوائد في مجال إن الإشهار أصبح في الوقت الحاضر ضرورة من ضرورات الحیاة العصریة 
المنافسة التجاریة المشروعة .                                                                      

یبقى على المستهلك الذي یعد العنصر الأهم في عملیة الإستهلاك في حمایة نفسه و مجتمعه ، و ذلك 
فق حقیقة الشيء العلن عنه ، لیفوت على المعلن ( العون بالإبلاغ عن كل إشهار أو إعلان مضلل لا یوا

الإقتصادي ) الذي زاد طمعه و جسعه للحصول على ربح غیر مشروع في خداع المستهلك و المساس 
  بسلامته الجسدیة و المالیة .
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  الخاتمة 

ظل إنفتاح السوق و فتح مجال المنافسة التجاریة ، و ما  إن إدراك المشرع  لموضوع حمایة المستهلك في
تجنیه من إیجابیات و سلبیات على المستهلك ، و من أجل حمایته وضع جملة من النصوص التنظیمیة 

                  و القانونیة تحمي من خلالها ، المستهلك و تعاقب من یخالفها .                 
وسعیا منه لتحقیق هذه الحمایة  ، فقد سخر أیضا للمستهلك العدید من الأجهزة الإداریة الرسمیة و غیر 

الرسمیة التي تسهر من خلال جملة من الصلاحیات المخولة لها قانونا على تحقیق ذلك مسخرة 
                                         الإمكانیات المادیة و البشریة .                              

إن إعطاء المعلن الحریة المطلقة من خلال الإشهار التجاري ، فإنه تمنع كل الإشهارات المضللة و 
الكاذبة قانونا لنتائجه السلبیة على المستهلك و فیما یخص الرسالة الإشهاریة حتى تكون مؤدیة لدورها  

للازمة لصحتها أي غیر مخالفة للنظام العام و الآداب العامة .      فإنها یجب أن تتوفر على شروط ا
كما أقر المشرع حمایة قضائیة للمستهلك في حال إلحاق الضرر به ، و هذه الحمایة یمكن أن تكون 

حمایة مدنیة و ذلك برفعها (الدعوى ) من المستهلك نفسه أو من طرف جمعیات حمایة المستهلك ، كما 
زائیة و التي تعتبر بمثابة طریقة ردعیة لمرتكب جریمة الإشهار الكاذب و المضلل .   یمكن أن تكون ج

هذا و نشیر أن حمایة المستهلك ، قبل أن تكون الهیئات الإداریة و القضائیة مسؤولة عن حمایته ، یجب 
على غرار أن یكون المستهلك على قدر المسؤولیة في حمایة نفسه بنفسه من خلال الثقافة الإستهلاكیة 

المستهلك الغربي أقصد أوربا الغربیة و الو . م . أ و الیابان و غیرها من الدول المتحضرة التي قفزت 
قفزتا نوعیة في مجال الثقافة الإستهلاكیة ، هذا حتما سیؤدي بالأعوان الاقتصادیین في إعادة النظر في 

ألا و هو حمایة المستهلك من الإشهارات  علاقتهم معه ، بالإضافة إلى ما سبق و لتحقیق الهدف المنشود
التجاریة ، نقترح ما یلي :                                                                           

یجب على الهیئات الرسمیة أن تتمكن من ضبط السوق و تسهر على الرقابة الصارمة و ضبط الموازین 
                                                                     فیه .                         

منح جمعیات حمایة المستهلك سلطة موازیة للهیئات الرسمیة من خلال الوقایة و الردع .            
ضبط الإشهار التجاري و أهتمام أكبر من قبل المشرع .                                           

د العقوبات تحقیقا لأهداف الحمایة الجزائیة .                                                   تشدی
  یجب غرس الثقافة الإستهلاكیة و ذلك بتدریسها في الهیئات التربویة .
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 قائمة المراجع

I  -   باللغة العربیة  

  أولا : النصوص القانونیة 

یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  1966جویلیة  08المؤرخ في  156 – 66أمر رقم  – 1
  . 1966جوان  11الصادر في  49(الجریدة الرسمیة ) عدد 

المتضمن  1975سبتمبر  26ه الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم  – 2
 2007ماي  20المؤرخ  05 – 07القانون المدني (جریدة الرسمیة ) المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 

  . 31( جریدة الرسمیة ) عدد 

جوان  25المؤرخ في  12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون  03 – 03الأمر  – 3
المعدل و المتمم  2008جویلیة  02صادرة في  36یتعلق بالمنافسة ( جریدة الرسمیة ) عدد  2008

  . 46( جریدة الرسمیة ) عدد  2010غشت سنة  15مؤرخ في  05 – 10بالقانون رقم 

المؤرخ في  58 – 75یعدل و یتمم الأمر رقم  2007ماي  13مؤرخ في  05 – 07القانون رقم  - 4
  و المتضمن القانون المدني . 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20

یونیو  23المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المؤرخ في  02 – 04القانون رقم  – 5
  . 2004یونیو  27المؤرخ في 41الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  2004

الجریدة  1985فبرایر  16المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها المؤرخ في  05 – 85 القانون رقم – 6
  . 1985فبرایر سنة  17المؤرخ في  08الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

المؤرخ  07 – 79یعدل و یتمم القانون رقم  1998غشت  22المؤرخ في  10 – 98القانون رقم  – 7
 61و المتضمن قانون الجمارك الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  1979یولیو سنة  21في 

  . 1998أوت  23المؤرخ في 

یتعلق بالجمعیات الجریدة  2012جانفي  12المتعلق بالجمعیات  المؤرخ في  06 – 12القانون رقم  – 8
  . 2012جانفي  15ؤرخ في الم 02الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

                متعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  1985فیفري  17المؤرخ في  05-  85قانون رقم  – 9
  معدل و متمم . 1985فیفري  17الصادر في  08( جریدة الرسمیة) عدد  



 قائمة المصادر و المراجع
 

 43 

  .15ة ) العددالمتعلق بالولایة ( الجریدة الرسمی 1990أفریل  07المؤرخ في  09 – 90قانون رقم  – 10

یتضمن  1991ینایر  08ه الموافق ل  1411جمادي الثانیة  22مؤرخ في  04 – 91قانون رقم  – 11
  . 41مهنة المحاماة ( الجریدة الرسمیة ) عدد 

المتضمن  1998یونیو  15ه الموافق ل  1419صفر  20المؤرخ في  04 – 98القانون رقم  – 12
  مم .حمایة التراث الثقافي المعدل و المت

المؤرخ  07 – 79یعدل و یتم القانون رقم  1998غشت  22المؤرخ في  10 – 98القانون رقم  – 13
 23الصادر في  61و المتضمن قانون الجمارك ( الجریدة الرسمیة ) عدد  1979یولیو سنة  21في 

  . 1998أوت 

   لممارسات التجاریةیحدد القواعد المطبقة على ا 2004أوت  15المؤرخ  02 – 04القانون رقم  – 14
  معدل و متمم . 2004جوان  27الصادر في  41( الجریدة الرسمیة ) عدد 

   المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فیفري  25المؤرخ في  09 – 08القانون  – 15
  . 21( الجریدة الرسمیة ) العدد 

 37یتعلق بالبلدیة ( الجریدة الرسمیة ) رقم  2011یونیو  22المؤرخ في  10 – 11القانون رقم  – 16
  . 2011یونیو  03الصادر بتاریخ 

                 المتعلق بالإعلام  2012جانفي  10المؤرخ في  05 – 12القانون العضوي رقم  – 17
  . 2012جانفي  15الصادر في  02( الجریدة الرسمیة ) عدد 

  یتعلق بالجمعیات ( الجریدة الرسمیة )  2012جانفي  12المؤرخ في  06 – 12رقم القانون  – 18
  . 2012جانفي  15صادر في  02العدد 

 المتعلق بالولایة ( الجریدة الرسمیة )  2012فبرایر  21المؤرخ في  07 – 12قانون الولایة رقم  – 19
 . 2012فبرایر  29الصادرة بتاریخ  12رقم 

المتضمن تعریب الإعلانات  1974أفریل  03المؤرخ في  70 – 74نفیذي رقم المرسوم الت – 20
  . 1974أفریل  09الصادر في  29الخاصة بالإشهار التجاري ( الجریدة الرسمیة ) عدد 

 1990ینایر  30المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش المؤرخ في  39 – 90المرسوم التنفیذي رقم  – 21
  . 05العدد 
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المتضمن منح إمتیاز عن  1991أفریل  20المؤرخ في  101 – 91م التنفیذي رقم المرسو  – 22
الأملاك الوطنیة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة 

  . 1991أفریل  24الصادر في  19( الجریدة الرسمیة ) عدد  للتلفزیون 

یتضمن منح إمتیاز عن الأملاك  1991أفریل  20المؤرخ في  103 – 91المرسوم التنفیذي رقم  – 23
الوطنیة و العقاریة و المنقولة و الصلاحیات و الأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة 

  . 1991أفریل  14الصادر  19العمومیة للإذاعیة المسموعة ( الجریدة الرسمیة ج ج )عدد 

 المتضمن مدونة أخلاقیات الطب  1992یولیو  06المؤرخ في  276 – 92المرسوم التنفیذي رقم  –24
  . 52( الجریدة الرسمیة ) عدد   

المتعلق بالإعلام الطبي و  1992جویلیة  06المؤرخ في  286 – 92المرسوم التنفیذي رقم  – 25
 35شري ( الجریدة الرسمیة ج ج ) عدد العلمي الخاص بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة في الطب الب

  . 1992جویلیة  09الصادر في 

 المتضمن نشاطات صنع التبغ  2001دیسمبر  09المؤرخ في  396 – 01المرسوم التنفیذي رقم  – 26
  . 2001دیسمبر  09الصادر في  75و توزیعه ( الجریدة الرسمیة ) عدد 

، یتضمن الإدارة المركزیة في  2002دیسمیر  21المؤرخ في  454 – 02المرسوم التنفیذي رقم  – 27
  . 2008دیسمبر  22الموافق ل  85وزارة التجارة (الجریدة الرسمیة ) عدد 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012مایو  06المؤرخ في  203 – 12المرسوم التنفیذي رقم  – 28
  . 2012ماي  09الصادر بتاریخ  28أمن المنتوجات ( الجریدة الرسمیة ) عدد 

المتعلق بالقواعد المطبقة في  2012یولیو  06المؤرخ في  203 – 12المرسوم التنفیذي رقم  – 29
  . 2012ماي  09الصادر بتاریخ  28مجال أمن المنتوجات (الجریدة الرسمیة ) عدد 

نوفمبر  09فق ل الموا 1435محرم عام  05المؤرخ في  378 – 13المرسوم التنفیذي رقم  – 30
الصادرة  58یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك (ج ، ر ، ج ، ج ) ، العدد  2013
  .  2013نوفمبر  18بتاریخ 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في  2014ینایر  21المؤرخ في  18 – 14المرسوم التنفیذي رقم  – 31
  . 2014سنة  04( الجریدة الرسمیة ) عدد  545 – 02لتنفیذي رقم وزارة التجارة یعدل و یتمم المرسوم ا
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الذي یحدد القواعد المفروضة على  2016أوت  11المؤرخ في  222 – 16المرسوم التنفیذي رقم  – 32
 . 2016أوت  17الصادر في  48كل خدمة للبث التلفزیوني أو البث الإذاعي ( الجریدة الرسمیة ) عدد 

  ثانیا : الكتب 

 الوجیز في القانون الخاص بجرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة ، - 1
  . 2008الجزء الثاني ، دار هومة الطبعة الثالثة الجزائر 

  .  2012موقع للنشر الجزائر  الإلتزامات النظریة العامة للعقدعلي فیلالي ،   – 3

واعد العامة لحمایة و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع القعلي بو لحیة بن بوخمیس،  - 4
  . 2000دار الهدى عین ملیلیة (ب ط ) ،   الجزائري

  . 1981أحمد عادل راشد ، الإعلان دار النهضة العربیة للطباعة و النشر بیروت  – 5

، منشأة المعارف  حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد دراسة مقارنةالسید محمد عمران ،  – 6
  . 1986الإسكندریة الطبعة الأولى 

  . 1992المصري أحمد الإعلان مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة  – 7

  .  2012، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة  حمایة المستهلك الإلكترونيسعید عدنان خالد كوثر ،  – 8

منشأة  راسة مقارنة بین الشریعة و القانون )الحمایة العقدیة للمستهلك ( دعمر محمد عبد الباقي  – 9
  . 2008المعارف الإسكندریة مصر ، الطبعة الثانیة 

مكتبة  الإعلان عن المنتجات و الخدمات ( من الوجهة القانونیة )عبد الفضیل محمد أحمد  – 10
  . 1992الجلاء الجدیدة مصر 

الطبعة  ائل و الملاحقة دراسة مقارنةقانون حمایة المستهلك الجدید المبادئ الوسعنان رباح  – 11
  . 2011الأولى منشورات زین الحقوقیة و الأدبیة بیروت لبنان 

  ثالثا : الأطروحات و المذكرات

  . 1999صادق مرفت عبد المنعم ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، رسالة دكتوراة جامعة القاهرة  – 1

للإعلانات في القانون المدني ، بحث مقدم للحصول  أحمد إبراهیم مصطفى عطیة ، النظام القانوني – 2
  . 2006على درجة الدكتوراة في القانون ، جامعة القاهرة كلیة الحقوق 
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عزوز سارة حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري أطروحة لنیل درجة دكتوراة  – 3
  . 2016السیاسیة قانون الأعمال ، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق و العلوم 

زكریاء بعون ، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراة  – 4
الطور الثالث ( ل ، م ، د) تخصص قانون أعمال كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الأخوة منتوري 

  . 2017 – 2016قسنطینة 

نیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة مالكي محمد ، الآلیات القانو  – 5
الدكتوراة الطور الثالث (ل ، م ، د) في القانون تخصص قانون المنافسة و الاستهلاك ، كلیة الحقوق 

  . 2018 – 2017جامعة أبوبكر للقاید تلمسان 

، بن  2004لنیل شهادة الماجستیر  عیاطة بن سیراج نایلة ، الجوانب القانونیة للإشهار مذكرة – 6
  عكنون الجزائر .

تلیلي لطیفة ، الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الأنتقال إلى إقتصاد السوق ، مذكرة  – 7
  . 2007 – 2004تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الخامسة عشر ، سنة 

مذكرة ماجستیر فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم كالم حبیبة ، حمایة المستهلك ،  – 8
  . 2005الإداریة جامعة الجزائر 

عمورة عیسى ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة و الممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل درجة  – 9
  . 2006الماجستر في القانون فرع قانون الأعمال ، جامعة معمري تیزي وزو 

قندوزي خدیجة ، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون  – 10
  . 2006الإعمال بن عكنون الجزائر 

عیاض محمد عماد الدین الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة ، رسالة  – 11
  . 2007امعة ورقلة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق بج

عجاب عماد دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك ، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق فرع قانون  – 12
  . 2009أعمال ، جامعة الجزائر 

قني سعدیة ، جرائم الاضرار بمصالح المستهلك ، مذكرة ماجستیر في القانون تخصص قانون  – 13
  . 2009 - 2008جامعة محمد خیضر بسكرة  أعمال كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ،
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نادیة بن میسة ، الحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات و الخدمات المغشوشة في التشریع  – 14
الجزائر ، مذكرة ماجستیر تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر 

  . 2009 – 2008بسكرة 

مایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر فرع أرزقي زوبیر ، ح – 15
  . 2011المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو 

ملال نوال ، جریمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري و المقارن ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  – 16
  . 2013 – 2012ون خاص ، جامعة وهران قن

دناقیر إیمان ، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإعلان التجاري الكاذب و المضلل ، مذكرة  – 17
لإستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكادیمي تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم 

  . 2013السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

المتعلق بحمایة المستهلك  03 – 09صیاد صادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  – 18
و قمع الغش ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة تخصص قانون أعمال 

  . 2014 – 2013جامعة قسنطینة 

فاتح خالد حمایة المستهلك من الإشهار التجاري أو المضلل ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  – 19
  . 2014القانون الخاص تخصص قانون الأعمال ، الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة سطیف 

مكي سارة ، آلیات حمایة المستهلك في القانون الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص  – 20
  . 2016 – 2015أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف المسیلة قانون 

معروف عبد القادر ، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة  – 21
  . 2017الماجستیر في القانون فرع قانون مدني الأساسي جامعة عبد الحمد بن بادیس مستغانم 

بن عشو حنان و بوشیبان علجیة الإشهار التجاري و حمایة المستهلك ، مذكرة تخرج لنیل شهادة  – 22
الماستر في الحقوق تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بجایة 

2017 – 2018 .  

  رابعا : المقالات 

الحقوق و العلوم السیاسیة بكلیة الحقوق جامعة  مجلة الكاذب و المضللبلیمان یمینة الإشهار  – 1
  . 2009المجلد ب السنة  32منتوري قسنطینة العدد 
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مجلة جیل الأبحاث القانونیة  القواعد الوقائیة المنظمة للرسالة الإشهاریة في الجزائربلیدي سمیر  – 2
  .2016العدد السابع جامعة جیلالي الیاس سیدي بلعباس 

مجلة الإجتهاد القضائي جامعة محمد  حمایة المستهلك من الإشهار التضلیليشرایریة محمد ،  – 3
  . 2017، أفریل  14خضیر بسكرة العدد 

    دور جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن حق المستهلكینضریفي نادیة و فواز لجلط  ،  – 4

  . 2017، 14مجلة الإجتهاد القضائي جامعة محمد بوضیاف المسیلة عدد 

، مجلة الباحث للدراسات  الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار التجاري المضللعزوز سارة ،  – 5
  . 2017، جانفي  10، العدد  1الأكادیمیة جامعة باتنة 

، مجلة العلوم الإنسانیة جامعة مولود  الحمایة الجنائیة من الإشهارات الكاذبةعیساوي زاهیة ،  – 6
  . 2015 معمري ، تیزي وزو ، عدد خاص

  ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة  دور الجمعیات في حمایة المستهلكهامل محمد الهواري ،  – 7

  . 2005عدد خاص مكتبة الرشاد لطباعة و النشر و التوزیع الجزائر  

، مجلة المدرسة الوطنیة  حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسةكثود محمد الشریف ،  – 8
  . 2002،  23، العدد  12دارة الصادرة عن مذكرة التوثیق و البحوث الإداریة المجلد للإ

  خامسا : المداخلات 

، أعمال  دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسةبلاش لندة ،  – 1
،  17الملتقي الوطني المنافسة و حمایة المستهلك ، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة أیام 

  . 2009نوفمبر  18

 2008أفریل  23،  22، تشریعات و واقع یوم  دور جمعیات حمایة المستهلكبختة دندان ،  – 2
  بالمركز الجامعي طاهر مولاي سعیدة .

مجموعة أعمال الملتقي  دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مداخلة بعنوان :  سامیة لموشیة – 3
الوطني حمایة المستهلك في ظل إقتصاد السوق ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة المركز الجامعي 

  . 2008أفریل  14و  13بالوادي یومي 
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 حمایة المستهلك في القانون الجزائريفعالیة أحكام و إجراءات صبایحي ربیعة ، مداخلة بعنوان :  – 4
، كلیة الحقوق  2009نوفمبر  18،  17في الملتقي الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك یومي 

  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة .

 دور الضبط الإداري في حمایة المستهلك من خلال إختصاصعبد المجید طیبي ، مداخلة بعنوان :  – 5
  كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة . 2009نوفمبر  18و  17، یومي  مركزیةالهیئات اللا

، الملتقي الوطني حول  دور الإدارة المحلیة في حمایة المستهلكعیشة بوزیدي ، مداخلة بعنوان :  – 6
  جامعة المدیة . 2012ماي  17و  16حمایة المستهلك " الحمایة القانونیة للمستهلك " ، یومي 

 -  II باللغة الفرنسیة  
- Kahloula et Mkhamcha , La protection de consmmateur en droit algérien , Revue idara , Volume 5 , N 02 1995 , P 61 .   
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                                                                                                                    الملخص
یتناول هذا البحث موضوع حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة ، فیعتبر الإشهار من أهم وسائل تسویق المنتجات ، فهو حلقة 

علن ، فما یحتاجه المستهلك قبل إبرام أي عقد مع المعلن یجب الإیضاح بصورة واضحة السلعة أو المستهلك و الم  وصل بین 
                                                                                            الخدمة و ذلك قصد حمایة للمستهلك .

، وضع المشرع ترسانة من القوانین ، و وضع لها جیهات رسمیة و غیر رسمیة و لحمایة المستهلك من هذه الإشهارات التجاریة 
 والمضلل مساعدة ، حیث تنوعت مظاهر الحمایة و لعل من بینها الحمایة الوقائیة و القضائیة ، من أجل حمایة من الإشهار الكاذب

                                                            الذي أصبح وسیلة للوصول إلى المستهلك و التأثیر في إختیاراته .
                                                                                                        المفتاحیة: الكلمات

 ائیة ، الحمایة القضائیة .المستهلك ، الإدارة ، جمعیة حمایة المستهلك ، الرسالة الإشهاریة ، المعلن ، الحمایة الوق

Résumé :  
Cette recherche traite de la question de la protection des consommateur contre les publicités 
commerciales , la publicité est donc considérée comme l’un des moyens les plus importants de 
commercialiser des produits , car C’ est un lien entre le consommateur et l’annonceur . A cet 
égard , ce dont le consommateur a besoin avant de conclure un contrat avec l’annonceur , et afin 
de protéger (le consommateur) , est nécessaire d’indiquer clairement la marchandise ou le service à 
commercialiser . 
Afin de protéger le consommateur de ces publicités commerciales , le législateur amis en place un 
arsenal de lois et  a créé des organismes officiels et non officiels pour les assister , ou les aspects 
de protection variaient , peut – être parmi eux la protection préventive et judiciaire , afin de se 
prémunir contre la publicité fausse et trompeuse , qui est devenue un moyen  d’atteindre le 
consommateur et d’influencer ses choix .    
Les mots clés :    Consommateur , administration  , association de protection des consommateurs  
 ,  message , publicitaire annonceur , protection préventive.                                

Abstract : 

This research deals with the issue of protecting consumers from commercial advertisements . 
Advertising is comsidered one of the mostimportant means of marketing products. Lt is a link 
between the consumer and the advertiser . What the concluding a contract with the advertiser must 
clearly clarify the good or service in order to protect the consumer . ln order to protect the consumer 
from these commercial advertisements , the project set up an arsenal of  laws , and set up official 
and non – official entities to assist , where the aspects of  protection varied , perhaps among them 
preventive and judicial protection , in order to protect against false and shadowy advertising that 
became a means to reach the consumer and influence his choices .                                         
keywords : consumer, Administration, consumer, protection, Association Notice of the advertiser 
preventive protection, judicial protection . 




